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مقدمة عامة

ــرض  ــد تتع ــي ق ــاكات الت ــر الانته ــن أخط ــة م ــة الانتخابي ــة العملي ــن نزاه ــس م ــر الم يعتب
لهــا المجتمعــات باعتبارهــا تمثــل اعتــداء علــى حــق الافــراد فــي اختيــار ممثليهــم 
بحريــة وفــي الترشــح والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة1 فهــي بهــذا المعنــى تعــادل 
الوســائل. تتوحــد الأهــداف رغــم اختــاف  الســلطة حيــث  جرائــم الاســتيلاء علــى 

ويــؤدي الفشــل فــي مجابهــة هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة المنحرفــة وانتشــار حــالات الغــش 
ــى تنامــي الشــعور  ــراع إل ــة الاقت ــف أشــكال المــس مــن حري ــي ومختل ــر الانتخاب والتزوي
بالإفــات مــن العقــاب وبالتالــي توســع دائــرة الجريمــة الانتخابيــة وهــو مــا يؤثــر ســلبيا 
علــى الاســتقرار السياســي فــي الدولــة إلــى مرحلــة قــد تصــل إلــى انهيــار النظــام 
ــه  ــة في ــون الممارســة الانتخابي ــى وضــع اســتبدادي تك ــداد إل ــه والارت ــي برمت الديمقراط

ــع. ــة الواق مجــرد صــورة لا تعكــس حقيق

مــن  الســلطة  علــى  الســلمي  التــداول  ممارســة  مجــال  فــي  تجربــة  أي  نجــاح  إن 
ــي مجابهــة  ــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار مســألة النجاعــة ف ــات يج خــال آليــة الانتخاب
ــال  ــن خ ــي م ــار الانتخاب ــر المس ــى تدمي ــل عل ــي تعم ــة الت ــة المنحرف ــر الاجرامي الظواه
ــة  ــي جــدوى الممارســة الديمقراطي ــة ف ــدام الثق ــع بانع ــدى المجتم ــام ل ــد الشــعور الع تولي
ــي  ــي والترتيب ــار القانون ــن وضــع الإط ــاص إذن م ــا من ــس السياســي، ف كمجــال للتناف
والمحاســبة. المســاءلة  فكــرة  وإرســاء  انحــراف  أي  لمجابهــة  الملائــم  والتنظيمــي 

ــة الوعــي بضــرورة وضــع إطــار محكــم يضمــن نجاعــة التصــدي  ــرز أهمي ــا تب ومــن هن
ــة  ــد الهيئ ــال بي ــي فع ــاز رقاب ــن إرســاء جه ــق بالضــرورة م ــة ينطل ــات الانتخابي للمخالف

)الجــزء الأول( ووضــع منظومــة قانونيــة منســجمة مــع الواقــع وملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة 
)الجــزء الثانــي(.

1. المــادة 21 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان والتــي تنــص علــى أن: »إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة 
ــى قــدم المســاواة بــن  ــراع الســري وعل ــى أســاس الاقت ــة تجــرى عل ــات نزيهــة ودوري ــر عــن هــذه الإرادة بانتخاب ويعب

الجميــع أو حســب أي اجــراء مماثــل يضمــن حريــة لتصويــت«. 
ــوق  ــكل مواطــن الحق ــى أن: »ل ــص عل ــي تن ــة والسياســية والت ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 25 م والم
ــة. )ب( أن  ــارون فــي حري ــن يخت ــة: )أ( أن يشــارك فــي إدارة الشــؤون العامــة إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثل التالي
ينتخــب وينتخــب فــي انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت 

الســري، تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبــن« 
ــي  ــن الحــق ف ــكل المواطن ــى أن: »)1( ل ــص عل ــي تن ــوق الانســان والشــعوب الت ــي لحق ــاق الافريق ــن الميث ــادة 13 م والم
المشــاركة بحريــة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلدهــم ســواء مباشــرة أو عــن طريــق ممثلــن يتــم اختيارهــم بحريــة وذلــك 

طبقــا لأحــكام القانــون«.
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الجزء الأول
ضرورة تدعيم المنظومة الرقابية لدى الهيئة

ــة  ــات نزاهــة ومصداقي ــة مــن أهــم ضمان ــة الرقابي ــل نجــاح العملي يمث
وشــفافية الانتخابــات وهــو مــا يضمن مبدئيا القبول العــام بالنتائج التي 
تفرزها صناديق الاقتراع وبالتالي نجاح أي عملية تداول على السلطة.

للانتخابــات  المســتقلة  العليــا  للهيئــة  الدســتور  أوكل  وقــد 
والاشــراف  وتنظيمهــا  الانتخابــات  إدارة  علــى  الســهر  مســؤولية 
وشــفافيته. ونزاهتــه  الانتخابــي  المســار  ســامة  وضمــان  عليهــا 

التــي  الســابقة  الانتخابيــة  للمحطــات  الملاحظــن  أغلــب  أن  غيــر 
الهيئــة  أن  يلاحــظ  الماضيــة  العشــرية  خــال  بلادنــا  شــهدتها 
فــي  نســبيا  ونجحــت  الــدور  بهــذا  الاضطــاع  حاولــت  ولئــن 
للدعــم. بحاجــة  تبقــى  الرقابيــة  المســألة  أن  إلا  الجوانــب  بعــض 
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الفقــرة الأولــى: ضــرورة التدخــل التشــريعي لتدعيــم الجهاز 
ــي للهيئة الرقاب

بالرجــوع للقانــون الانتخابــي نلاحــظ أن فصــا واحــدا تعــرض لتنظيــم الجهــاز الرقابــي 
التابــع للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات و هــو الفصــل 72 الــذي نــص علــى أن »الهيئــة 

تنتــدب أعوانــا )...( وتكلفهــم بمعاينــة المخالفــات ورفعهــا«.

ــة مــن حيــث  ــدى الهيئ ــة ل ــا لجهــاز الرقاب ــول اهتمامــا كافي ــم ي نلاحــظ إذن أن المشــرع ل
عــدد الفصــول المنظمــة لــه، وهــذا النقــص الكمــي أورث هــذا الجهــاز الرقابــي ضعفــا مــن 
حيــث ضبابيــة الصفــة المســندة إليــة )أ( والصلاحيــات المخولــة لــه )ب( وكذلــك فيمــا يتعلــق 

بحجيــة المحاضــر التــي يحررهــا )ج(.

1. الحاجة إلى تعزيز صلاحيات العون المراقب
يمكــن إجمــالا القــول أن العــون المراقــب يســتمد صلاحياتــه مــن الهيئــة باعتبارهــا صاحبــة 
الاختصــاص الأصلــي فهــي التــي تكلفــه بالمهمــة الرقابيــة حســب الفصــل 72 مــن القانــون 

الأساســي عــدد 16 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء1 .

وبالرجوع لدور الهيئة في مجال المراقبة نجد أنه ينحصر فيما يلي2:

• مراقبة احترام مبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة للحملة الانتخابية.

لمبــادئ  للمخالفــات  فــوري  حــد  بوضــع  الكفيلــة  والإجــراءات  التدابيــر  اتخــاذ   •
ــات والاســتعانة  ــي هــذا الإطــار حجــز الإعلان ــا ف ــة وله ــة الانتخابي وإجــراءات الحمل

بالقــوة العامــة لفــض الاجتماعــات. 

وهــذه الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الهيئــة فــي المجــال الرقابي مســتمدة مــن اختصاصها 

والمتعلــق   2014 مــاي   26 فــي  المــؤرخ   2014 لســنة   16 عــدد  عــدد  الأساســي  القانــون  مــن   72 الفصــل   .1
المــؤرخ   2017 7 لســنة  القانــون الأساســي عــدد  إتمامــه بمقتضــى  و  تنقيحــه  تــم  بالانتخابــات والاســتفتاء كمــا 
بمعاينــة  وتكلفهــم  والكفــاءة  والاســتقلالية  الحيــاد  أســاس  علــى  أعوانــا  الهيئــة  »تنتــدب   :201 فيفــري   14 فــي 
ــم أن  ــي العظي ــالله العل ــة.« أقســم ب ــن التالي ــا اليم ــص ترابي ــة المخت ــام قاضــي الناحي ــؤدون أم ــا ي ــات ورفعه المخالف
الانتخابيــة«. العمليــة  نزاهــة  علــى ضمــان  بالســهر  وأتعهــد  واســتقلالية  وحيــاد  إخــاص  بــكل  بمهامــي  أقــوم 

بالانتخابــات  2014 والمتعلــق  26 مــاي  فــي  المــؤرخ   2014 16 لســنة  القانــون الأساســي عــدد  70 مــن  الفصــل   .2
والاســتفتاء كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017.
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فــي الاضطــاع بجميــع العمليــات المرتبطــة بتنظيــم الانتخابــات وإدارتهــا والاشــراف 
عليهــا وهــي تقــوم فــي هــذا الاطــار خاصــة بمراقبــة الالتــزام بقواعــد الحمــات الانتخابيــة 
ــون بالتعــاون  ــق القان ــي و فــرض احترامهــا طب ووســائلها المضبوطــة بالتشــريع الانتخاب
مــع الهيــاكل العموميــة و مراقبــة تمويــل الحمــات الانتخابيــة و اتخــاذ القــرارات اللازمــة 

فــي شــأنه 1

إذن فقــد أوكل للهيئــة مهمــة الســهر علــى ضمــان انتخابــات واســتفتاءات ديمقراطيــة 
ــفافة2. ــة وش ــة ونزيه ــرة وتعددي وح

ــان ســامة المســار  ــي الاشــراف وضم ــا ف ــن الاضطــاع بدوره ــة م ــن الهيئ ــي تتمك ولك
الانتخابــي كان لا بــد مــن توفيــر الوســائل الكفيلــة بذلــك، لــذا أوجــد لهــا المشــرع جهــازا 

رقابيــا تكلفــه بمعاينــة المخالفــات ورفعهــا يتمثــل فــي أعــوان المراقبــة.

المتعلــق   16 عــدد  القانــون الأساســي  مــن   72 الفصــل  قــراءة  مــن خــال  والملاحــظ 
ــي  ــه ف ــب إذ تنحصــر مهمت ــون المراق ــات الع ــة صلاحي ــات والاســتفتاء محدودي بالانتخاب
»معاينــة المخالفــات« أي أن دوره يقتصــر علــى تحريــر المحاضــر فيمــا عاينــه مــن مخالفــات 
ــن  ــر م ــل أخ ــأي عم ــام ب ــى القي ــك إل ــدى ذل ــة ولا يتع ــراءات الحمل ــد وإج ــادئ وقواع لمب
اعمــال البحــث كســماع المخالفــن أو الشــهود أو اجــراء أعمــال الحجــز والتفيــش وغيرهــا.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الــدور المحــدود لعــون المراقبــة فيــه تراجــع عمــا اســند للهيئــة 
مــن صلاحيــات بمقتضــى المرســوم عدد 35 لســنة 2011 المتعلق بانتخابــات المجلس الوطني 
التأسيســي الــذي جــاء فيــه أن الهيئــة تقــوم بجميــع الأبحــاث والتحريــات فــي نطــاق احترام 
ــا  ــار مهامه ــي إط ــي. وتســتعين ف ــا بالســر المهن ــة معارضته ــاع دون إمكاني ــوق الدف حق
بمراقبــن تكلفهــم بمراقبــة الوثائــق ومعاينــة كافــة المخالفــات. يتولــى المراقبــون المكلفون من 
قبــل الهيئــة إعلامهــا ومدهــا بكافــة الوثائــق والتســجيلات الدالــة علــى التجــاوزات فوريــا3.  

فالمرســوم عــدد 35 المتعلــق بانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي4 أســند صراحــة 
للهيئــة صلاحيــة القيــام بالأبحــاث و التحريــات و حجــز الوثائــق و التســجيلات كوســائل 
اثبــات وتلقــي المعلومــات والوثائــق مــن مختلــف الهيــاكل دون إمكانيــة معارضتهــا بالســر 

1. الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

2. الفصــل 2 مــن القانــون الأساســي عــدد 23 وكذلــك الفصــل 126 مــن الدســتور الــذي جــاء فيــه أن »هيئــة الانتخابــات 
ــفافيته. ــه و ش ــي و نزاهت ــار الانتخاب ــامة المس ــن س ــا و تضم ــراف عليه ــا و الاش ــات وتنظيمه ــى إدارة الانتخاب تتول

.3
4. أنظــر الفصلــن 48 و49 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 أي 2011 المتعلــق بانتخــاب المجلــس الوطنــي 

التأسيسي
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المهنــي وهــي صلاحيــات تتماشــى مــع الــدور الموكــول للهيئــة فــي الحفــاظ علــى ســامة 
المســار الانتخابــي وضمــان النزاهــة والشــفافية بخــاف القانــون الأساســي عــدد 26 
الــذي تراجــع عــن إســناد الهيئــة صلاحيــة البحــث والتقصــي فــي الجرائــم والمخالفــات 

الانتخابيــة كمــا ســكت عــن إســناد هــذه المهمــة صراحــة لجهــة أخــرى1.

كذلــك ومقارنــة بالمجــالات الأخــرى كالمجــال الاقتصــادي والغابــي و الجبائــي والجمركــي 
ــوان  ــن أو الأع ــى اســناد الموظف ــا نلاحــظ أن المشــرع دأب عل ــة الفســاد وغيره ومكافح
التابعــن للهيــكل المشــرف علــى تنظيــم و إدارة و مراقبــة ذلــك المجــال كامــل الصلاحيــات 
فــي البحــث والتحــري فــي الجرائــم المرتكبــة نتيجــة مخالفــة القواعــد المفروضــة قانونــا مــع 
دعمهــم بأعــوان الضابطــة العدليــة المشــار إليهــم بالفقــرات 3 و4 مــن الفصــل 10 مــن مجلــة 

الإجــراءات الجزائيــة عنــد الاقتضــاء.

إذ ينــص الفصــل 115 مــن مجلــة الغابــات: »يبحــث أعــوان الغابــات عــن المخالفــات 
ويعاينوهــا فــي كامــل التــراب الوطنــي الــذي هــم بــه مكلفــون«. 

كمــا جــاء بالفصــل 19 مــن القانــون عــدد 21 لســنة 1989 مــؤرخ فــى 22 فيفــرى 1989 
المتعلــق بالحطــام البحــري أنــه يقــع بحــث ومعاينــة المخالفــات لأحــكام هــذا القانــون وتحرير 

المحاضــر فيهــا مــن طــرف :

• اعــوان الضابطــة العدليــة المنصــوص عليهــم بالفقــرات 1 و2 و3 و4 مــن الفصــل 
10 مــن مجلــة الاجــراءات الجزائيــة.

• الاعــوان المشــار اليهــم بالفقــرة الاولــى )ب.ج.د.و.( والفقــرة الثانيــة )أ.ب.ج.( مــن 
الفصــل 69 مــن مجلــة التنظيــم الاداري للملاحــة البحريــة.

ــه اعــاه عــدد 35 لســنة 1986  • الاعــوان المنصــوص عليهــم بالقانــون المشــار الي
المــؤرخ فــي 9 مــاي 1986.«

كمــا جــاء بالفصــل 45 مــن القانــون عــدد 41 مــؤرخ فــي 10 جــوان 1996 المتعلــق بالنفايــات 
وبمراقبــة التصــرف فيهــا وازالتهــا أنــه » زيــادة علــى مأمــوري الضابطــة العدليــة وكذلــك 
أعــوان الإدارة المؤهلــن بقوانــن خاصــة يكلــف اعوان وخبــراء مراقبون ومحلفــون يرجعون 
بالنظــر إلــى الــوزارة المكلفــة بالبيئــة بمراقبــة اعمــال التصــرف فــي النفايــات ومطابقتهــا 

لأحــكام هــذا القانــون ونصوصــه التطبيقيــة.

	1
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ويؤهــل الأعــوان والخبــراء المراقبــون لممارســة وظائــف الضابطــة العدليــة ويقومــون 
بالأبحــاث وبمعاينــة المخالفــات للقوانــن والتراتيــب المتعلقــة بالتصــرف فــي النفايــات ولهــذا 
ــة ولأخــذ  ــل العادي ــاء ســاعات العم ــة اثن ــون للدخــول للمحــات المهني ــم مؤهل ــرض ه الغ
العيّنــات للقيــام بالتحاليــل اللازمــة. وتحــرر المحاضــر وتحــال عــن طريــق ســلطة الإشــراف 

ــة لممارســة التتبعــات. الــى وكيــل الجمهوري

كمــا جــاء بالفصــل 38 مــن قانــون المقاطــع أن الاعــوان المحلفــون والمكلفــون بمراقبــة 
اســتغلال المقاطــع يتولــون البحــث والمعاينــة بواســطة محاضــر فــي شــان مخالفــات هــذا 
القانــون ونصوصــه التطبيقيــة وكــراس الشــروط وذلــك فضــا عــن اعــوان الضابطــة 
العدليــة المشــار اليهــم بالفقــرات الاولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن الفصــل العاشــر 

ــة. ــة الاجــراءات الجزائي ــن مجل م

وتوجــه المحاضــر الــى الوزيــر الراجــع لــه النظــر النشــاط المقطعــي الــذي يتولــى احالتهــا 
الــى الســلطة القضائيــة ذات النظــر.

كمــا اقتضــى الفصــل 37 مــن القانــون عــدد 35 لســنة 1986 مــؤرخ فــي 9 مــاي 1986 يتعلــق 
ــة  ــع بحــث ومعاين ــة يق ــة و العمراني ــع الطبيعي ــة والمواق ــم التاريخي ــار والمعال ــة الاث بحماي
ــوان الضابطــة  ــن طــرف اع ــا م ــر المحاضــر فيه ــون وتحري ــذا القان ــات لأحــكام ه المخالف
العدليــة المنصــوص عليهــم بالفقــرات 1 و2 و3 و 4 مــن الفصــل 10 مــن مجلــة الاجــراءات 
ــرة 2( أ، ب،  ــرة 1( ج، د، و، والفق ــا ايضــا بالفصــل 69 الفق ــة والمنصــوص عليه الجزائي
ــرة  ــم بالفق ــوان المنصــوص عليه ــة والاع ــم الاداري للملاحــة البحري ــة التنظي ــن مجل ج، م
الثانيــة مــن القانــون عــدد 34 لســنة 1976، المؤرخــة فــي 4 فيفــري 1976 والمتعلــق برخــص 
البنــاء وكذلــك مــن طــرف اعــوان الســلط الاثاريــة المحلفــن المناطــة بعهدتهــم صيانــة 
ــد الاقتضــاء. ــة عن ــوة العام ــم الاســتنجاد بالق ــن له ــن يمك ــا والذي ــاظ عليه ــار والحف الاث

كمــا اقتضــى الفصــل 13 مــن المرســوم عدد  120 لسنة 2011 المــؤرخ  فــي 14 نوفمبــر 2011 
المتعلــق بمكافحــة الفســاد. »تتولــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )...(-4 تلقــي الشــكاوى 
والاشــعارات عــن حــالات الفســاد والتحقيــق فيهــا وإحالتهــا علــى الجهــات المعنيــة بمــا فــي 
ذلــك القضــاء. كمــا أضــاف الفصــل 31 مــن المرســوم أن »جهــاز الوقايــة والتقصــي التابــع 
ــات  ــع المعلوم ــي هــذا الاطــار جم ــى ف ــم الفســاد. ويتول ــي جرائ ــد بالبحــث ف ــة يتعه للهيئ
ــولات  ــق والمنق ــش وحجــز الوثائ ــال التفتي ــوم بأعم ــا أن تق ــق والشــهادات )...( وله والوثائ
بــكل المحــات المهنيــة والخاصــة التــي تــرى ضــرورة تفتيشــها وذلــك دون إجــراء آخــر.

فالملاحــظ إذن مــن خــال جملــة تلــك النصــوص المشــار اليهــا وغيرهــا أن المشــرع 
أســند صراحــة صلاحيــة البحــث فــي الجرائــم لمختلــف الهيــاكل الإداريــة كل فــي مجــال 
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اختصاصــه كمــا نجــد أنــه يميــز بــن مصطلحــي البحــث و المعاينــة فــي حــن أنــه اكتفــى 
ــة. ــع للهيئ ــب التاب ــون المراق ــة دون البحــث للع ــة المعاين بإســناد صلاحي

إن عــدم التنصيــص التشــريعي علــى صلاحيــة العــون المراقــب فــي اجــراء الأبحــاث هــو 
خيــار تشــريعي واع فالفــرق واضــح بــن مصطلحــي المعاينــة والبحــث وقــد ســبق الإشــارة 
ــة  ــه متجه ــت نيت ــا كان ــة كلم ــب المعاين ــى جان ــث إل ــارة البح ــون المشــرع يســتعمل عب لك

لإســناد تلــك الصلاحيــة لبعــض الاعــوان فــي قطاعــات معينــة.

 إذن فالمشــرع قــد ارتــأى ســنة 2014 التقليــص فــي صلاحيــات العــون المراقــب وبالتالــي 
صلاحيــات الهيئــة فــي مجــال البحــث والتقصــي فــي الجرائــم الانتخابيــة.

إن هــذه القــراءة تســتند أيضــا لأدلــة أخــرى يتضمنهــا النــص التشــريعي الانتخابــي 
ــدم  ــا ع ــه أيض ــاث رافق ــراء الأبح ــة  اج ــب صلاحي ــون المراق ــح الع ــدم من ــار أن ع باعتب
ــة البحــث إذ  ــع الاعمــال والوســائل المرتبطــة عــادة بعملي ــام بجمي ــة  القي ــه صلاحي تخويل
ــص  ــم ين ــا ل ــش كم ــة اجــراء الحجــز و التفتي ــى إمكاني ــي عل ــون الانتخاب ــص القان ــم ين ل
علــى مســألة عــدم المعارضــة بالســر المهنــي عنــد طلــب أيــة معلومــات أو وثائــق مــن طــرف 
الهيئــة فــي اطــار ابحاثهــا كمــا لــم يشــر إلــى مســالة احتــرام حقــوق الدفــاع  عنــد  القيــام 
بالأبحــاث و خاصــة ســماعات الأطــراف و لــم يتــم التعــرض كذلــك لمســألة إحالــة المحاضــر 
التــي يحررهــا العــون للنيابــة العموميــة كمــا لــم يشــر إلــى مســألة حجيــة المحاضــر المحررة 

مــن طــرف العــون المراقــب. 

مــا يجــب التأكيــد عليــه هنــا هــو وجــود عــدم تــوازن بــن واجــب الهيئــة فــي ضمــان ســامة 
ــدودة المســندة  ــة المح ــن الصلاحي ــة و ب ــن جه ــه وشــفافيته م ــي ونزاهت المســار الانتخاب

لجهازهــا الرقابــي مــن جهــة أخــرى.

ــذ إصدارهــا للقــرار عــدد 28 لســنة  ــات من ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــت الهيئ وقــد حاول
2014 المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2014 المتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة 

ــرة مــن الفصــل  ــة الاســتفتاء وإجراءاتهــا ســد هــذا الفــراغ إذ جــاء بالفقــرة الأخي وحمل
الاقتضــاء«. عنــد  تكميليــة  تحريــات  أو  بأبحــاث  القيــام  للهيئــة  »يمكــن  أنــه  منــه   28

إن الحديث عن صلاحيات العون المراقب يجرنا للتساؤل حول صفته. 
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2. مزيد توضيح صفة العون المراقب
ســنتعرض بالبحــث فــي هــذه الفقــرة حــول مــدى اكتســاب العــون المراقــب لصفــة مأمــور 
الضابطــة  حســب مقتضيــات الفقــرة 6 مــن الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة1؟

ــن  ــب ضم ــون المراق ــدور المســند للع ــح ال ــب أولا توضي ــذا التســاؤل يج ــن ه ــواب ع للج
ــى  ــا عل ــة يقتصــر دوره ــة للهيئ ــة تابع ــط إداري ــو ســلطة ضب ــل ه ــي فه ــون الانتخاب القان
معاينــة عــدم احتــرام قواعــد وإجــراءات الحملــة الانتخابيــة وتحريــر محاضــر فــي شــأنها 
ترفــع للهيئــة لاعتمادهــا عنــد التصريــح بالنتائــج أم يمتــد دوره إلــى معاينــة الجرائــم 

ــي شــأنها؟ ــر المحاضــر ف ــة وتحري الانتخابي

الملاحــظ أن صيغــة النــص القانونــي فــي هــذا الخصــوص بقيــت غامضــة وتحتمــل التأويــل 
باعتبــار أن تحديــد صفــة العــون المراقــب يســتوجب أولا الوقــوف علــى حقيقــة مصطلــح 

»المخالفــات الانتخابيــة« المشــار إليهــا فــي النــص القانونــي.

يمكــن القــول إن عبــارة المخالفــات الانتخابيــة تشــمل جميــع الســلوكيات المخالفــة لقواعــد 
وإجــراءات ومبــادئ الحملــة الانتخابيــة والتــي منهــا مــا يشــكل جريمــة يرتــب عليهــا 

ــي. ــه ســوى جــزاء انتخاب ــب عن ــا لا يترت ــا م ــا ومنه ــا جزائي ــون عقاب القان

وبهــذا المعنــى يمكــن القــول أن الفصــل 72 مــن القانــون الانتخابــي أســند للعــون المراقــب 
ــة.  ــات الانتخابي ــن المخالف ــزء م ــا ج ــة لكونه ــم الانتخابي ــع الجرائ ــة و رف ــة معاين صلاحي
ومنحــه بالتالــي صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة علــى معنــى أحــكام الفقــرة 6 مــن الفصــل 
10 مــن إ ج، خاصــة وأن النــص المذكــور يشــير إلــى أعــوان الإدارات الذيــن منحــوا 

ــى  ــق عل ــا ينطب ــو م ــا. وه ــر عنه ــر التقاري ــم أو تحري ــض الجرائ ــن بع ــث ع ــلطة البح س
العــون المراقــب الــذي، ولئــن لــم يمنــح صلاحيــة البحــث فــي الجرائــم كمــا أســلفنا القــول، 
وانمــا اســند لــه ســلطة »تحريــر التقاريــر عــن تلــك الجرائــم« مــن خــال الإشــارة ضمــن 
الفصــل 71 المشــار اليــه أنفــا إلــى صلاحيــة »معاينــة المخالفــات ورفعهــا«. فعبــارة معاينــة 
ــا  ــم المشــار اليه ــن الجرائ ــر ع ــر التقاري ــح تحري ــة لمصطل ــا هــي مرادف ــات ورفعه المخالف
ــون  ــا أن الع ــول مبدئي ــن الق ــي يمك ــة وبالتال ــراءات الجزائي ــة الاج ــن مجل بالفصــل 10 م
ــور. ــن الفصــل المذك ــرة 6 م ــوارد بالفق ــف ال ــه التعري ــق علي ــة ينطب ــع للهيئ ــب التاب المراق

1. يقتضــي الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أنــه: »يباشــر وظائــف الضابطــة العدليــة تحــت إشــراف 
الويــل العــام للجمهوريــة والمدعــن العموميــن لــدى محاكــم الاســتئناف )...( 6 - أعــوان الإدارات الذيــن منحــوا 
عنهــا. فــي  التقاريــر  تحريــر  أو  الجرائــم  بعــض  عــن  للبحــث  اللازمــة  الســلطة  خاصــة  قوانــن  بمقتضــى 
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ــن  ــب اليم ــون المراق ــف الع ــألة تحلي ــل 72 لمس ــواردة بالفص ــارة ال ــة للإش ــذا بالإضاف ه
القانونيــة وهــو اجــراء معمــول بــه فــي شــأن مأمــوري الضابطــة العدليــة فــي علاقــة 

باكتســاب محرراتهــم الصبغــة الرســمية.

وقــد ذهبــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي هــذا المنحــى واســتندت علــى 
ــح  ــى من ــدد 28 عل ــرار ع ــن الق ــص صراحــة ضم ــة للتنصي ــك الفصــول القانوني ــة تل جمل
صفــة الضابطــة العدليــة للعــون المراقــب ســدا للفــراغ الــذي تركــه المشــرع الانتخابــي1.

لكــن المتمعــن فــي النصــوص القانونيــة يجد أن مــا ذهبت إليه الهيئة صلــب قرارها وإن كان 
مؤسسا على سند قانوني إلا أنه قد لا يكون محل إجماع نظرا لضبابية النص التشريعي.

ــم يشــر صراحــة  ــات ل ــق بالانتخاب ــون الأساســي المتعل فالمشــرع مــن خــال وضــع القان
ــن  ــي يمك ــة وبالتال ــم الانتخابي ــي الجرائ ــث ف ــة البح ــة صلاحي ــون المراقب ــناد ع ــى إس إل
القانــون  بمخالفــة مقتضيــات  يتعلــق  إنمــا  للهيئــة   يرفعــه  الــذي  تقريــره  أن  القــول 
ــة لتتخــذ  ــة للهيئ ــع المخالف ــو يرف ــط، إذن فه ــة فق ــة الانتخابي ــي مجــال الحمل ــي ف الانتخاب
علــى ضوئهــا قراراتهــا ســواء بالتدخــل لوضــع حــد لهــا أو التنبيــه علــى القائمــة أو 
وإذا  بالنتائــج  التصريــح  عنــد  لاعتمادهــا  المعاينــات  بتلــك  الاحتفــاظ  مــع  المترشــح 
مــا تبــن لهــا وجــود شــبهة جريمــة انتخابيــة فإنهــا تعلــم النيابــة العموميــة وهــي 
الانتخابيــة. الجريمــة  خصــوص  فــي  الأبحــاث  بانطــاق  فقــط  حينهــا  تــأذن  التــي 

ــى  ــة بمعن ــات الانتخابي ــق بالمخالف ــى يتعل ــذا المعن ــب ه ــون حس ــل الع ــإن عم ــي ف وبالتال
كونهــا »عــدم احتــرام للقانــون الانتخابــي لا غيــر« إذ لــم يســند لــه المشــرع صراحــة 
الجرائــم  اعتبــار  إلــى  الرامــي  التأويــل  وأن  الانتخابيــة  الجرائــم  معاينــة  صلاحيــة 
ــة  ــه خاص ــا لا يتحمل ــص م ــل للن ــه تحمي ــة في ــات الانتخابي ــن المخالف ــزء م ــة ج الانتخابي
تأويــل  فــي  التوســع  يســوغ  ولا  إجرائيــة جزائيــة  بقواعــد  تتعلــق  المســألة  هــذه  أن 
الجزائيــة. للنصــوص  الضيــق  التأويــل  بقاعــدة  عمــا  بهــا  المتعلقــة  النصــوص 

ــم  ــات البحــث فــي الجرائ ــح للعــون المراقــب صلاحي ــم يمن ــك أن المشــرع ل ومــا يدعــم ذل
ــات )الحجــز المنصــوص  ــك تلقــي التصريحــات أو حجــز وســائل الاثب ــة مــن ذل الانتخابي
وضــع  إطــار  فــي  المخالفــة  الانتخابيــة  الإعلانــات  فــي  ينحصــر   71 بالفصــل  عليــه 
بهــا( المتعلقــة  الاثبــات  ووســائل  الانتخابيــة  للجريمــة  فيــه  دخــل  ولا  للمخالفــة  حــد 

1. الفصــل 26 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 28 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2014 المتعلــق 
بضبــط قواعــد وتنظيــم الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء وإجراءاتهــا: »يعايــن أعــوان المراقبــة المحلفــون بتكليــف مــن 
الهيئــة المخالفــات لقواعــد الحملــة، ولهــم صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة علــى معنــى أحــكام الفقــرة 6 مــن الفصــل 10 

مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ...«
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ــي  ــة وبالتال ــة الانتخابي ــال الحمل ــي مج ــر ف ــب ينحص ــون المراق ــى أن دور الع ــاوة عل ع
الخارجــة  الانتخابيــة  الجرائــم  فــي خصــوص  المحاضــر  تحريــر  مبدئيــا  لــه  فليــس 
الاقتــراع( يــوم  الجرائــم  وبعــض  والترشــح  التســجيل  )جرائــم  المرحلــة  تلــك  عــن 

بــن ضابطــة  علاقــة  كأي  تبــدو  لا  العموميــة  النيابــة  مــع  العلاقــة  لكــون  بالإضافــة 
إذ لا وجــود لأي إشــارة  الانتخابيــة  الجرائــم  فــي مجــال  عدليــة و ســلطة اشــراف 
لمســألة إحالــة المحاضــر المحــررة مــن طــرف العــون المراقــب علــى النيابــة العموميــة 
ــن  ــه الفصــل 142 م ــا يقتضي ــق م ــط وف ــام فق ــب الاع ــى واج ــر  عل ــا يقتصــر الام وانم
ــورادة بالفصــل 29 مــن  القانــون الانتخابــي وهــو واجــب مســتمد مــن القاعــدة العامــة ال
ــن  ــن العمومي ــى ســائر الســلط و الموظف ــرض عل ــذي يف ــة وال ــراءات الجزائي ــة الإج مجل
أن يخبــروا وكيــل الجمهوريــة بمــا اتصــل بعلمهــم مــن الجرائــم و لــم تقــع الإشــارة 
ــو كان  ــة المحاضــر التــي يحررهــا العــون المراقــب إذ ل ــون الانتخابــي لواجــب احال بالقان
ــرورة  ــى ض ــص عل ــرع ن ــكان المش ــة ل ــة العدلي ــور الضابط ــررات مأم ــق بمح ــر يتعل الام
إحالــة جميــع تلــك  المحاضــر للنيابــة العموميــة باعتبارهــم يعملــون تحــت اشــرافها1.

ــة  ــى مســألة إحال ــم يشــر إل ــا ل ــي عندم ــون الانتخاب ــة أن القان ــي النهاي ــول ف ــن الق ويمك
ــا  ــر محاضــر فيم ــة تحري ــة بصلاحي ــرف للهيئ ــه لا يعت ــة فكأن ــة العمومي المحاضــر للنياب
ــة  ــح العــون المراقــب صف ــم يمن ــه ل ــي يمكــن القــول إن ــة وبالتال ــم الانتخابي ــق بالجرائ يتعل

ــة. ــة العدلي ــور الضابط مأم

ــي  ــة المحاضــر الت ــب وطبيع ــون المراق ــة الع ــول صف ــوض ح ــذا الغم ــإن ه ــع ف ــي الواق ف
يحررهــا أثــرت علــى عمــل الهيئــة وأفــرزت اختلافــا فــي التطبيــق بــن الهيئــات الفرعيــة 
التابعــة للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فيمــا يتعلــق بواجــب إعــام النيابــة العموميــة 

ــة. ــد الاشــتباه فــي وجــود جريمــة انتخابي عن

1. يباشــر وظائــف الضابطــة العدليــة تحــت إشــراف الوكيــل العــام للجمهوريــة والمدعــن العموميــن لــدى محاكــم 
ــم: ــيأتي ذكره ــن س ــه، م ــدود منطقت ــي ح ــتئناف، كل ف الاس

1( وكلاء الجمهورية ومساعدوهم،
2( حكام النواحي،

3( محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها،
4( ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه،

5( مشايخ التراب،
6( أعــوان الإدارات الذيــن منحــوا بمقتضــى قوانــن خاصــة الســلطة اللازمــة للبحــث عــن بعــض الجرائــم أو تحريــر 

التقاريــر فيهــا،
7( حكام التحقيق في الأحوال المبينة بهذا القانون.
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ــررات  ــة مح ــب إحال ــى واج ــر إل ــم يش ــي ل ــون الانتخاب ــإن القان ــول ف ــلفنا الق ــا أس فكم
العــون المراقــب للنيابــة العموميــة وانمــا اكتفــي بالتنصيــص علــى ضــرورة اعــام النيابــة 
ــاء الانتخابــات. فالالتــزام بتطبيــق هــذا  ــم اثن ــة عنــد الاشــتباه فــي ارتــكاب جرائ العمومي
الإجــراء لــم يكــن بنفــس الكيفيــة مــن طــرف جميــع الهيئــات الفرعيــة نتيجــة اختــاف فــي 

ــل. ــة والتأوي الرؤي

حيــث أن بعــض الهيئــات الفرعيــة اعتبــرت أن إعــام النيابــة العموميــة يجــب أن يتــم بشــكل 
آلــي لجميــع المحاضــر التــي تشــتمل علــى شــبهة جريمــة انتخابيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا. 
ــو  ــب ه ــون المراق ــار الع ــى اعتب ــب إل ــذي يذه ــل ال ــتبطن التأوي ــه  يس ــرأي وكأن ــذا ال وه
مأمــور ضابطــة عدليــة يخضــع فــي اعمالــه المتعلقــة بالجرائــم الانتخابيــة لإشــراف النيابــة 
العموميــة التــي مــن حقهــا الاطــاع علــى جميــع المحاضــر و اتخــاذ القــرار فــي شــأنها. 

فــي حــن رأت هيئــات فرعيــة أخــرى أن مــن حقهــا إعمــال مبــدأ الملاءمــة فــا يتــم إعــام 
النيابــة العموميــة إلا فــي الحــالات التــي تقــدر أن الجريمــة الانتخابيــة تتســم بالجســامة 
ومــن شــأنها التأثيــر علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة. وهــذا الاتجــاه يعكــس الــرأي 
الثانــي الــذي ينفــي وجــود أي علاقــة بــن العــون المراقــب باعتبــاره مأمــور ضابطــة 
عدليــة والنيابــة العموميــة باعتبارهــا مشــرفة علــى الأبحــاث الأوليــة فــي المــادة الجزائيــة.

كمــا أن هــذا الغمــوض فــي النــص التشــريعي ترتــب عنــه تبعــات إجرائيــة مختلفــة 
حتــى لــدى النيابــة العموميــة إذ أن أغلــب الســادة ممثلــي النيابــة العموميــة يتولــون 
ــدى  ــة الإذن لإح ــن الهيئ ــة م ــة الانتخابي ــر المخالف ــام ومحض ــر الإع ــي تقري ــرد تلق بمج
الفــرق الأمنيــة بالتعهــد بالبحــث والتــي تتولــى اســتدعاء ممثــل الهيئــة للتحريــر عليــه 
ــف  ــة وإلا فكي ــة العدلي ــة الضابط ــة بصف ــراف للهيئ ــدم الاعت ــن ع ــع م ــراء ينب ــذا الإج وه
لمأمــور ضابطــة عدليــة أن يســعى لتلقــي أقــوال مأمــور ضابطــة عدليــة أخــرى دون 
الالتفــات لمــا ضمنــه ضمــن محضــر بحثــه ووضعــه فــي موقــع الطــرف الشــاكي؟

مــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ عــدم منــح المشــرع رؤســاء وأعضــاء مكاتــب ومراكــز الاقتــراع 
والفــرز صلاحيــة تحريــر التقاريــر فــي شــأن المخالفــات الانتخابيــة التي يعاينونهــا. وهو ما 
يــؤول إلــى عــدم قدرتهــم علــى رفــع الجرائــم الانتخابيــة. رغــم أن أولئــك الاعوان هــم الأقرب 
مكانــا و زمانــا للجرائــم الانتخابيــة وهــم الاقــدر علــى ضبطهــا ممــا يعــزز نزاهــة العمليــة 
ــي وشــراء الأصــوات  ــم خــرق الصمــت الانتخاب ــق بجرائ ــا يتعل ــي م ــة ســيما ف الانتخابي
ــم  ــى الجرائ ــه. عــاوة عل ــراع أو حتــى داخل التــي تحصــل عــادة فــي محيــط مركــز الاقت
الانتخابيــة الخاصــة بمركــز الاقتــراع ومكتــب الاقتــراع ومحيطــه مــن ذلــك مثــا جرائــم 
اختــاس محاضــر الاقتــراع واختــاس صناديــق الاقتــراع واختــاس أوراق التصويــت 
وإتــاف محاضــر الاقتــراع وإتــاف صناديــق الاقتــراع وإتــاف أوراق التصويــت وحجــز 
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محاضــر الاقتــراع وحجــز صناديــق الاقتــراع و  حجــز أوراق التصويــت وكســر صنــدوق 
الاقتــراع  والمــس مــن نزاهــة الاقتــراع داخــل مكتــب أو مركــز الاقتــراع أو فــي محيطــه.

3. حجية المحاضر التي يحررها أعوان المراقبة
نلاحــظ بالرجــوع للقانــون الأساســي علــى 16 لســنة 2014 أن المشــرع لــم يحســم كذلــك 
فــي مســألة حجيــة المحاضــر التــي يحررهــا العــون المراقــب وهــو مــا جعــل الهيئــة تلتجــأ 
ــدد 28 لســنة 2014  ــا ع ــن قراره ــن 26 و28 م ــن خــال الفصل ــراغ م ــذا الف ــى ســد ه إل
ــة  ــة وحمل ــة الانتخابي ــم الحمل ــط قواعــد تنظي ــق بضب ــي 15 ســبتمبر 2014 المتعل ــؤرخ ف الم

ــا1. الاســتفتاء وإجراءاته

وقــد اعتمــدت الهيئــة فــي إقــرار تلــك الحجيــة علــى مــا جــاء بالقانــون الانتخابــي وخاصــة 
الفصلــن 71 و72 والتــي تحيــل إلــى أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة المتمثلــة خاصــة 

فــي الفصــول 10 و154 و155 و156.

نلاحــظ إذن أن ضبــط مســألة حجيــة المحاضــر المحــررة مــن طــرف عــون المراقبــة التابــع 
للهيئــة مســألة دقيقــة ومعقــدة إذ تســتند علــى فصلــن مــن القانــون الانتخابيــة وفصلــن 
ــض  ــا غام ــة و بعضه ــراءات الجزائي ــة الإج ــن مجل ــول م ــة فص ــة وأربع ــرار الهيئ ــن ق م
يحتــاج بــدوره للتوضيــح مثــل الفصلــن 154 و155 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

جميــع  شــأن  شــأنها  المراقــب  العــون  محاضــر  أن  ذلــك  فــي  القــول  ومختصــر 
مكلفــا  عونــا  بوصفــة  العدليــة  الضابطــة  مأمــوري  طــرف  مــن  المحــررة  المحاضــر 
ــة: ــن الحجي ــتويين م ــع بمس ــاه تتمت ــه أع ــا ســبق تحليل ــا مثلم ــم ورفعه ــة الجرائ بمعاين

ــام  ــث لا يمكــن دحــض مــا جــاء بالمحضــر إلا مــن خــال القي ــة: بحي ــة المطلق الحجي
بدعــوى الــزور وتتعلــق بمــا عاينــه العــون بنفســه شــريطة أن يكــون المحضــر محــررا 
وفــق صيغــه الشــكلية المحــددة بالقانــون و هــذا المســتوى مــن الحجيــة هــو المشــار 

إليــه بالفصلــن 155 و156 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

ــط  ــق بضب ــي 15 ســبتمبر 2014 المتعل ــؤرخ ف ــات عــدد 28 الم ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــرار الهيئ ــن ق 1. الفصــل 28 م
قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء و إجراءاتهــا: »يتولــى أعــوان المراقبــة معاينــة المخالفــات و تضمينهــا 
بمحضــر يكــون مرفقــا بكافــة الوثائــق و المؤيــدات و يرفــع فــورا إلــى الهيئــات الفرعيــة المختصــة ترابيــا، و يرســم بصفــة 

مرقمــة و متسلســلة بســجل خــاص تمســكه الهيئــة الفرعيــة.
ــة الإجــراءات الجزائيــة،  تتمتــع المحاضــر التــي يحررهــا أعــوان المراقبــة بالحجيــة وفــق أحــكام الفصــل 155 مــن مجل
وتكــون معتمــدة بخصــوص صحــة المعاينــات الماديــة و مــا تــم تلقيــه مــن تصريحــات و شــهادات. وتعتمــد الاعترافــات 
والتصريحــات المســجلة بالمحاضــر مــا لــم يثبــت خــاف ذلــك على معنى الفصــل 154 من مجلــة الإجراءات الجزائيــة )..(«.
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إذ جــاء بالفصــل 155 أن المحضــر لا يعتمــد كحجــة إلا إذا كان مــن الوجهــة الشــكلية 
محــررا طبقــا القانــون وضمــن بــه محــرره مــا ســمعه أو شــاهده شــخصيا أثنــاء مباشــرته 

لوظيفتــه فــي مــادة مــن اختصاصــه.

ــادة  ــدود م ــي ح ــث ف ــون الباح ــات الشــخصية للع ــق بالمعاين ــور يتعل إذن فالفصــل المذك
اختصاصــه ثــم بــن بالفصــل 156 الموالــي أن المــواد التــي تكــون موضــوع تقاريــر معتمــدة 

إلــى حــن الطعــن فيهــا بالــزور. 

الحجيــة النســبية: وتتعلــق بجميــع الاعمــال التــي يحررهــا العــون الباحــث فيمــا عــدى 
المعاينــات الشــخصية المشــار إليهــا ســابقا وتكــون معتمــدة إلــى أن يثبــت مــا يخالفهــا 
ــة  ــة الإجــراءات الجزائي ــة أو بشــهادة الشــهود عمــا بالفصــل 154 مــن مجل بالكتاب
الــذي جــاء فيــه أن »المحاضــر والتقاريــر التــي يحررهــا مأمــورو الضابطــة العدليــة أو 
الموظفــون أو الأعــوان الذيــن أســند إليهــم القانــون ســلطة معاينــة الجنــح والمخالفــات 
تكــون معتمــدة إلــى أن يثبــت مــا يخالفهــا وذلــك فيمــا عــدى المحاضــر أو التقاريــر 

التــي نــص القانــون فيهــا علــى خــاف ذلــك«. 

ــة أو شــهادة  ــات بالكتاب ــة الاثب ــى إمكاني ــا أن المشــرع أشــار إل ــه هن ــا تجــدر ملاحظت م
ــي  ــون باســتثناء الصــور الت ــا الع ــي يحرره ــات الت الشــهود بالنســبة للمحاضــر والمعاين
ــن الاســتثناءات  ــن ب ــر الفصــل 155 م ــة ويعتب ــة مطلق ــا بحجي ــى تمتعه ــون عل ــص القان ن

ــة النســبية.  للحجي

وفــي هــذا الاطــار بينــت محكمــة التعقيــب التونســية أن المشــرع ميــز بوضــوح بــن المعاينــة 
والأعمــال الماديــة وأن مــا عاينــه عونــان لا يمكــن الطعــن فيــه إلا بالــزور أمــا مــا قــام بــه 
الأعــوان مــن عمــل مــادي فيمكــن إثبــات مــا يخالفــه بجميــع الوســائل و يدخــل فــي معنــى 
ــه1 ــي بحث ــا يســتنتجه الباحــث ف ــر و م ــن الغي ــة ع ــون رواي ــغ للع ــا بل ــة م ــال المادي الأعم

ــألة  ــب مس ــون المراق ــا الع ــي يحرره ــر الت ــة المحاض ــي حجي ــم ف ــظ إذن أن الحس الملاح
ليســت بالهينــة إذ تســتوجب أولا الإقــرار  بتوفــر صفــة الضابطــة العدليــة فــي جانبــه أو 
علــى الأقــل تمتعــه بصلاحيــة معاينــة الجرائــم الانتخابيــة )وليــس المخالفــات الانتخابيــة( 
وهــو مــا أقــره الفصــل 62 مــن قــرار الهيئــة والــذي يرتكــز بــدوره للفصــل 27 مــن 
ــد  ــة، وبع ــة الإجــراءات الجزائي ــن مجل ــرة 6 م ــي ويشــير للفصــل 01 فق ــون الانتخاب القان
ــة إذ  ــراءات الجزائي ــة الإج ــن مجل ــول 451 و551 م ــات الفص ــق مقتضي ــن تطبي ــك يمك ذل
ــوري  ــررات »مأم ــك الفصــول بمح ــق تل ــة لتعل ــك الصف ــرار تل ــال إق ــن خ ــا م ــر حتم يم
الجنــح  معاينــة  ســلطة  القانــون  إليهــم  أســند  الذيــن  والأعــوان  العدليــة  الضابطــة 
والمخالفــات« حســب صريــح الفصــل 451 م إ ج ثــم عنــد بلــوغ مرحلــة تطبيــق الفصلــن 

1. قرار تعقيبي جزائي عدد 36215 مؤرخ في 30 ماي 2009 نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي لعام 2009 ص 147.
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451 و551 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة نجــد أنهــا غامضــة وتســتوجب التدقيــق.

ويمكــن أن نشــير فــي هــذا الإطــار أن المحكمــة الإدارية قد ذهبت في اتجــاه الإقرار بانطباق 
المنظومــة التشــريعية المشــار إليهــا علــى محاضــر العــون المراقــب لكــن يبــدو أن الصعوبــات 
المشــار إليهــا أدت عــدم تحديــد مســتوى حجيــة محاضر العــون المراقب من طــرف المحكمة.

ــر 2014 1  ــة عــدد 50006 المــؤرخ فــي 19 نوفمب فقــد جــاء بقــرار الجلســة العامــة القضائي
أنــه »يســتروح مــن القــراءة المتناســقة لأحــكام الفصــول 71 ومــن القانــون الانتخابــي 72 
ــة  ــة الإجــراءات الجزائيــة أن المحاضــر التــي يحررهــا أعــوان المراقب و154 و155 مــن مجل
المحلفــون بتكليــف مــن هيئــة الانتخابــات فــي إطــار ممارســتهم لســلطة معاينــة المخالفــات 
لا تكــون صحيحــة وجديــرة بالاعتمــاد إلا إذا كانــت محــررة طبقــا للشــروط الشــكلية 

ــا.«  المســتوجبة قانون

فالمحكمة في هذا القرار تعتبر أن:

• الوقــوف علــى طبيعــة محاضــر العــون المراقــب ومــدى اعتبارهــا مــن قبيــل الحجــج 
ــدة  ــقة لع ــراءة متناس ــة تســتوجب ق ــبية أو مطلق ــة نس ــع بحجي ــي تتمت ــمية الت الرس
فصــول وهــو مــا يؤكــد مــا أشــرنا لــه مــن غيــاب نــص قانونــي واضــح فــي المســألة.

ــة تكــون صحيحــة ومعتمــدة إذا كانــت  • أن المحاضــر التــي يحررهــا أعــوان المراقب
ــراءة عكســية  ــاد ق ــك باعتم ــا وذل ــا للشــروط الشــكلية المســتوجبة قانون محــررة طبق

ــا المذكــورة أعــاه. لحيثيته

• لكــن الأهــم مــن ذلــك والــذي لــم تذكــره المحكمــة صراحــة هــو أنهــا أدرجــت المحاضر 
التــي يحررهــا العــون المراقــب )التــي عــادة مــا تتضمــن معاينــات لمخالفــات شــهدها 
بنفســه وفــق مــا ســبق أن أشــرنا لــه مــن تخويلــه قانونــا صلاحيــة المعاينــة دون البحث 
ــة مــن  ــة الإجــراءات الجزائي وتلقــي التصريحــات2( فــي إطــار الفصــل 155 مــن مجل
خــال اســتعارة صياغــة كامــل النــص و تضمينــه بالقــرار إذ جــاء فــي أن »المحضــر 
لا يعتمــد كحجــة رســمية إلا إذا كان مــن الوجهــة الشــكلية محــررا طبــق القانــون...« 

لكــن المحكمــة وبعــد أن اســتعرضت الفصــول القانونيــة المنطبقــة و اتخــذت علــى مــا 
ــه  ــق علي ــرت أن الفصــل المنطب ــدرس و اعتب ــه بال ــي تتناول ــن المحضــر الت ــا م ــدو موقف يب
هــو الفصــل 155 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة لــم ترتــب حســب رأيــي النتيجــة 

1. فقه قضاء المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية التشريعية و الرئاسية لسنة 2014 ص 703.

2. وإن كان القرار عدد 28 أسند في فصله 28 فقرة أخيرة للعون صلاحية »القيام بأبحاث أو تحريات تكميلية عند الاقتضاء« 
و لكــن يمكــن تأويــل ذلــك علــى أســاس حصــر تلك الصلاحيــات في مجــال المخالفات الانتخابيــة دون الجرائــم الانتخابية.
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الســليمة علــى ذلــك حــن أضافــت أن تبقــى قابلــة للدحــض بشــتى وســائل الإثبــات 
ــون  ــازه القان ــا أج ــإن م ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ــث مهم ــي: »حي ــا يل ــا بم ــت قضاءه ــد علل وق
لأعــوان المراقبــة مــن صلاحيــة تحريــر المحاضــر الرســمية لا يقــف حائــا دون ممارســة 
الســلطة لقضائيــة لرقابتهــا علــى صحــة مــا يقــع تضمينــه بهــا لكونهــا لا تكتســي 
صبغــة نهائيــة بــل تبقــى قابلــة للدحــض بشــتى وســائل الاثبــات الممكنــة مــن ذلــك البينــة 
والشــهادة و حتــى القرائــن القويــة المنضبطــة المتظافــرة التــي مــن شــأنها أن تقنــع 
المحكمــة بعــدم صحــة البيانــات المضمنــة بهــا بــدون احتيــاج للقيــام بدعــوى الــزور.«

رأيــي  حســب  تلتــزم  لــم  المحكمــة  ان  نلاحــظ  الأخيــرة  الحيثيــة  هــذه  خــال  ومــن 
بمقدماتهــا الأولــى ورتبــت النتائــج المنصــوص عليهــا بالفصــل 154 مــن مجلــة الإجــراءات 
الجزائيــة )والــذي يتعلــق كمــا ســبقت الإشــارة بمحتــوى المحاضــر مــن تصريحــات 
وشــهادات ووثائــق خارجــة عمــا تــم معاينتــه شــخصيا مــن طــرف العــون المحلــف( 
ــة الرســمة  ــة الحج ــون صبغ ــات المباشــرة للع ــة بالمعاين ــن للمحاضــر المتعلق ــم يك ــإذا ل ف
ــه الفصــل 154  ــا جــاء ب ــا تجــاوزت م ــة هن ــل ان المحكم ــه؟ ب ــع اللجــوء لتحليف ــاذا يق فلم
الاثبــات. وســائل  أضعــف  مــن  تعتبــر  والتــي  بالقرائــن  الدحــض  إمكانيــة  واقــرت 

ــذي يحكــم مؤسســة العــون  ــد وعــدم الوضــوح ال ــا هــو أن التعقي ــا يمكــن تســجيله هن م
ــن  ــت م ــا جعل ــي يحرره ــر الت ــة المحاض ــه وحجي ــه وصفت ــث صلاحيات ــن حي ــب م المراق
الصعــب اســتخلاص النتائــج المناســبة فــي ظــل وضعيــات تعــرض بصفــة متواتــرة علــى 

ــي.  ــى المال ــي أو حت ــار القضــاء ســواء الإداري أو العدل أنظ

بالتالي فإن التدخل التشريعي لتوضيح جملة هذه المسائل يبدو ملحا.

وبنــاء علــى مــا ســبق بســطه فإنــه يتجــه التفكيــر فــي مزيــد تدعيــم الجهــاز الرقابــي لــدى 
الهيئــة مــن خــال:

• تأكيد صفة مأمور الضابطة العدلية لأعوان الهيئة المحلفين.

• اســناد أعــوان المراقبــة صلاحيــات البحــث فــي الجرائــم مــع مــا يســتجوبه ذلــك مــن 
اجــراءات الحجــز والتفتيــش عنــد الاقتضــاء مع الاســتعانة بمأمــوري الضابطة العدلية 
المنصــوص عليهــم بالفقــرات 3 و4 مــن الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.

ــب معلومــات فــي  ــد طل ــي عن ــة بالســر المهن ــى عــدم معارضــة الهيئ • التنصيــص عل
ــا.  ــي تجريه ــات الت إطــار الأبحــاث والتحري

ــي  ــون الانتخاب ــص القان ــن ن ــه ضم ــن طرف ــررة م ــر المح ــة المحاض ــح حجي • توضي
مــن خــال التنصيــص صراحــة علــى تمتــع المحاضــر التــي يحررهــا أعــوان الهيئــة 
بالحجيــة القانونيــة وبالصبغــة الرســمية بمــا يجعلهــا معتمــدة أمــام القضــاء ولا يمكــن 
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دحــض مــا جــاء فيهــا إلا بالــزور فيمــا يتعلــق بمــا عاينــه العــون شــخصيا )مــا ســمعه 
وشــاهده شــخصيا( ووفــق ضوابــط شــكلية محــددة فــي حــدود مجــال اختصاصــه.

• اسناد رؤساء ومكاتب الاقتراع صلاحية معاينة المخالفات ورفعها.

الفقــرة الثانيــة: ضــرورة إحــكام التصــرف فــي إجــراءات 
انتــداب وتكويــن أعــوان المراقبــة

يعانــي جهــاز المراقبــة التابــع لــإدارة التنفيذيــة بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــن 
صعوبــات تتعلــق أساســا بخيــارات تعامــل الهيئــة مــع هــذ الموضــوع.

ومــن الإشــكاليات التــي لا يمكــن التغافــل عنهــا هــي عــدم توصــل الجهــاز الرقابــي التابــع 
للهيئــة فــي أغلــب الحــالات إلــى تحريــر محاضــر بالجــودة التــي تســمح باعتمادهــا فــي 

مختلــف أطــوار النــزاع ســواء لــدى القاضــي الإداري أو المالــي او العدلــي.

ويرجــع الســبب الأساســي فــي تدنــي مســتوى الكفــاءة لــدى بعــض الاعــوان ولإجــراءات 
الانتــداب والتكويــن خاصــة. إذ تنتــدب الهيئــة بالتزامــن مــع المحطــات الانتخابيــة أعوانــا 
تتعاقــد معهــم لمــدة محــددة لا تتجــاوز عمومــا فتــرة الحمــات الانتخابيــة وتكلفهــم بمعاينــة 
ــدى قاضــي  ــم ل ــع تحليفه ــد أن يق ــي شــانها بع ــر ف ــع التقاري ــة ورف ــات الانتخابي المخالف

الناحيــة المختــص وتكوينهــم تكوينــا نظريــا عامــا.

مــا يمكــن ملاحظتــه أن آليــة الانتــداب تلــك تفضــي بالضــرورة إلــى اختيــار مجموعــة مــن 
ــة لهــم وليــس لديهــم  ــرة عملي ــي التخــرج ممــن لا خب ــة حديث ــي الشــهادات الجامعي حامل
ــة  ــادة الانتخابي ــي الم ــر المحاضــر وف ــة وتحري ــي مجــالات المراقب ــة ف ــة مكتســبات عملي أي
ــى  ــر عل ــة و يؤث ــاءة العملي ــي مســتوى الكف ــى تدن ــؤدي بالضــرورة إل ــا ي ــو م ــا وه عموم
جــودة المحاضــر و الاعمــال المنجــزة مــن طرفهــم بمــا يكــرس الإفــات مــن العقــاب.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن عمليــة الانتــداب »المناســباتي« المرتبطــة بالفتــرات الانتخابيــة التــي 
تجــرى عــادة فــي حيــز زمنــي قصيــر قــد تؤثــر علــى حســن الاختيــار فيمــا يتعلــق بالكفــاءة 
المطلوبــة للمراقبــن. كمــا أنــه يصعــب التأكــد خــال هــذا الحيــز القصيــر مــن اســتقلالية 

الاعــوان المنتدبــن.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن تزامــن عمليــات الانتــداب مــع انطــاق الرزنامــة الانتخابيــة يؤثــر 
حتمــا علــى جــودة التكويــن الــذي لا يتعــدى فــي كثيــر مــن الأحيــان بعــض الســاعات التــي 
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لا تكــون كافيــة حتــى لعــرض مقدمــات أساســية فــي المــادة الانتخابيــة عمومــا وفــي مجــال 
المراقبــة خصوصــا.

ــن  ــداب الاعــوان المراقب ــر لمســألة انت ــي اهتمامــا أكب ــة أن تول ــى الهيئ ــه يجــب عل ــذا فإن ل
بمــا يتماشــى وخطــورة الــدور الــذي يضطلــع بــه ومــا يحقــق النتيجــة المرجــوة منــه 
ــة  ــون ذات حجي ــن محاضــر تك ــة ضم ــات الانتخابي ــق المخالف ــي حســن رصــد وتوثي وه
العقــاب. مــن  للإفــات  محاولــة  لأي  منعــا  القانونــي  الأثــر  لترتيــب  كافيــة  إثبــات 

ويمكــن مثــا التفكيــر فــي أن يتــم فتــح بــاب الترشــح لهــذه الخطــة خــارج المســار 
العمليــة  الخبــرة  مــن ذوي  المشــاركين خاصــة  مــن  ممكــن  عــدد  ولأكبــر  الانتخابــي 
فــي المجــال الرقابــي علــى أن يتلقــى مــن وقــع اختيارهــم تكوينــا معمقــا حضوريــا 
ومتواصــا عــن بعــد فــي الجوانــب النظريــة والعمليــة للمراقبــة وتحريــر المحاضــر.

تلــك المجموعــة مــن المراقبــن يقــع الاعتمــاد عليهــم فــي جميــع المحطــات الانتخابيــة حســب 
ــة حســب  ــى الذم ــاق أو الوضــع عل ــد أو الالح ــا ســواء التعاق ــول به ــل المعم ــات العم ألي
ــك  ــة وكذل ــذه العملي ــار التشــريعي المناســب لتيســير ه ــع ضــرورة وضــع الإط ــة م الحال
ضــرورة وضــع الحوافــز الماديــة المناســبة لاســتقطاب أكبــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءات ذات 

الخبــرة فــي المجــال.  

إلــى جانــب الضعــف الــذي يعانــي منــه الجهــاز الرقابــي لــدى الهيئــة نلاحــظ هشاشــة فــي 
ــي أو الموضوعــي. ــا الاجرائ ــي جانبه ــة ســواء ف ــادة الانتخابي ــي الم ــة ف ــة الجزائي المنظوم
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الجزء الثاني
 الحاجة إلى وضع منظومة جزائية انتخابية 

متكاملة

مــا يلاحــظ فــي هــذا المســتوى غيــاب منظومــة جزائيــة متجانســة 
ــل تمامــا  ــد أغف ــا ق ــي مث ــون الانتخاب ــة، فالقان ــادة الانتخابي تحكــم الم
ــة  ــم خصوصي ــام رغ ــون الع ــك للقان ــال بذل ــة و أح ــب الإجرائي الجوان
المــادة الانتخابيــة خاصــة فــي علاقــة بالزمــن الانتخابــي، كمــا أن 
تنظيمــه للمســائل الموضوعيــة المتعلقــة بالجرائــم الانتخابيــة اتســم بعــدم 
الدقــة التــي تفرضهــا صرامــة المــادة الجزائيــة احترامــا لمبــدأ الشــرعية.



القانون الجزائي الانتخابي: بين متطلبات الفاعلية ومخاطر الإفلات من العقاب

24

الفقرة الأولى: على المستوى الإجرائي

فمن ناحية القواعد الإجرائية لم ينظم القانون الانتخابي مثلا الجوانب التالية:

ــا  ــه مثلم ــة محررات ــه وحجي ــب وصلاحيات ــون المراق ــة الع ــدم الحســم حــول صف • ع
ــه أعــاه. ســبق تحليل

• عــدم تنظيــم المســائل المتعلقــة بالبحــث والتحــري فــي خصــوص الجرائــم الانتخابيــة 
مثــل الحجــز والتفتيــش وعــدم المعارضــة بالســر المهنــي و غيرهــا.

ــي  ــة ف ــن شــرطة وحــرس و ديوان ــة م ــة العدلي ــوان الضابط ــدور أع ــرض ل ــم يتع • ل
التصــدي للجرائــم الانتخابيــة.

ــم يتــول تنظيــم العلاقــات بــن مختلــف المتدخلــن فــي مجــال التصــدي للجرائــم  • ل
ــم  ــة بالجرائ ــب المتعلق ــي الجوان ــة ف ــة العمومي ــة بالنياب ــة الهيئ ــا علاق ــة مث الانتخابي
الانتخابيــة هــل هــي علاقــة اشــراف أم لا؟  و علاقــة الهيئــة بباقــي مأمــوري الضابطــة 
العدليــة و محكمــة المحاســبات و الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري و 
الوكالــة الفنيــة للاتصــالات و البنــك المركــزي فــي خصــوص الدعــم و تبــادل المعلومــات 
و غيرهــا مــن المســائل التنظيميــة التــي مــن شــأنها إضفــاء مزيــد النجاعــة للتصــدي 

للجريمــة الانتخابيــة.

• عدم تعرض المشرع الانتخابي بالتنظيم لمسألة إثارة الدعوى العمومية.

ــة الناجمــة عــن الجريمــة  ــم مســألة ســقوط الدعــوى العمومي ــة فــي تنظي • عــدم الدق
ــن. ــرور الزم ــة بم الانتخابي

1. غيــاب إطــار قانونــي واضــح لتنظيــم علاقــة الهيئــة بالســلطة 
القضائيــة

لــم ينظــم القانــون الانتخابــي المســائل الإجرائيــة المتعلقــة بالعلاقــة بــن الهيئــة التــي منــح 
اعوانهــا صلاحيــة تحريــر التقاريــر ورفعهــا فــي خصــوص الجرائــم الانتخابيــة  مــع 

ــة وممارســتها. ــارة الدعــوى العمومي ــي اث ــة الاختصــاص ف ــة صاحب ــة العمومي النياب

فالقانــون الانتخابــي لــم يفــرض علــى الهيئــة واجــب إحالــة محــررات أعوانهــا علــى 
النيابــة العموميــة وإنمــا اقتصــر الامــر علــى واجــب الاعــام فقــط وفــق مــا يقتضيــه 
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الفصــل 142 مــن القانــون الانتخابــي وهــو واجــب مســتمد مــن القاعــدة العامــة الــواردة 
الســلط  ســائر  علــى  يفــرض  والــذي  الجزائيــة  الإجــراءات  مجلــة  مــن   29 بالفصــل 
ــم. ــن الجرائ ــم م ــا اتصــل بعلمه ــة بم ــل الجمهوري ــروا وكي ــن أن يخب ــن العمومي والموظف

كمــا لــم يشــر القانــون الانتخابــي لأي واجــب علــى الســلط القضائيــة فــي إعــام الهيئــة 
بمــا يبلــغ إليهــا مــن محاضــر وشــكايات تتعلــق بالعمليــة الانتخابيــة والتــي قــد يكــون لهــا 
تأثيــر علــى العمليــة الانتخابيــة لــو علمــت بهــا الهيئــة واعتمدهــا عنــد التصريــح بالنتائــج. 

2. خصوصيات الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية
أ. إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية

تلعــب النيابــة العموميــة دورا محوريــا فــي الدعــوى العموميــة إذ لهــا صلاحيــة إثــارة الدعــوى و 
ممارســتها طبــق القانــون1 كمــا أنهــا تجتهــد فــي تقريــر مــآل الشــكايات التــي تتلقاهــا أو التــي 

تنهــى إليهــا عمــا بأحــكام الفصــل 30 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة2.

ــدأ  ــو مب ــة وه ــة العمومي ــل النياب ــم عم ــام يحك ــدأ ع ــه بمب ــق الفصــل 30 المشــار إلي ويتعل
بالتتبــع فــي جميــع  التتبــع، ويعنــي ذلــك أن وكيــل الجمهوريــة غيــر ملــزم  ملاءمــة 
الصــور إذ يبقــى لــه هامــش مــن الحريــة والاجتهــاد فــي تقريــر التتبــع مــن عدمــه.

لكــن حريــة وكيــل الجمهوريــة فــي إثــارة الدعــوى العموميــة ليســت مطلقــة إذ قــد يمنــع مــن 
التتبــع فــي بعــض الصــور التــي لا يتســنى لــه التتبــع إلا بنــاء علــى شــكاية  المتضــرر3 كمــا 
يمكــن أن تلــزم النيابــة العموميــة علــى التتبــع فــي صــورة حفــظ المحضــر و قيــام المتضــرر 
ــة4. ــة الإجــراءات الجزائي ــن مجل ــا بأحــكام الفصــل 36 م ــى المســؤولية الخاصــة عم عل

1. الفصــل 20 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة: »النيابــة العموميــة تثيــر الدعــوى العموميــة وتمارســها كمــا تطلــب تطبيــق 
القانــون، وتتولــى تنفيــذ الأحــكام.«

2. الفصــل 30 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة: »وكيــل الجمهوريــة يجتهــد فــي تقريــر مــآل الشــكايات والإعلامــات التــي 
يتلقاهــا أو التــي تنهــى إليــه.«

3. مثــا التتبــع فــي جريمــة الزنــا إذ جــاء بالفصــل 236 فقــرة 2 مــن المجلــة الجزائيــة أنــه« لا يســوغ التتبــع إلا بطلــب 
مــن الــزوج أو الزوجــة...«

4. الفصــل 36 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة.« حفــظ القضيــة مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة لا يمنــع المتضــرر مــن إثــارة 
الدعــوى العموميــة علــى مســؤوليته الشــخصية وفــي هــذه الصــورة يمكنــه عــن طريــق القيــام بالحــق الشــخصي إمــا 

طلــب إحالــة القضيــة علــى التحقيــق أو القيــام مباشــرة لــدى المحكمــة.
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الســؤال المطــروح هنــا هــو حــول إمكانيــة إثــارة الدعــوى العموميــة مــن خــال القيــام علــى 
المســؤولية الخاصــة مــن طــرف الناخــب الــذي لــم يلحقــه ضــرر مباشــر مــن الجريمــة بعــد 

صــدور قــرار بعــدم التتبــع مــن النيابــة العموميــة؟

إن ســكوت المشــرع الانتخابــي عــن تنظيــم هــذه المســألة يفتــح البــاب أمــام الاجتهــاد وقــد 
تختلــف المواقــف بــن مجيــز للقيــام ورافــض لــه.

ــم تصــدر إلــى حــد  ــى القضــاء ول ــم يطــرح عل ــا أن الأمــر ل ــه هن ومــا تجــدر الإشــارة إلي
هــذا التاريــخ قــرار فــي هــذه المســألة1 بخــاف فقــه القضــاء الفرنســي الــذي تنــاول المســألة 

وتــراوح موقفــه بــن مرحلتــن.

المرحلــة الأولــى اتســمت بالتوجــه نحــو رفــض قيــام الناخــب الــذي لــم يلحقــه ضــرر 
الجريمــة  عــن  الناجمــة  العموميــة  الدعــوى  بإثــارة  مدنيــا  طرفــا  بوصفــة  مباشــر 
الثمانينــات حــن حصــل  نهايــة  إلــى حــدود  الرفــض  الانتخابية2 وقــد اســتمر ذلــك 
تطــور فــي اتجــاه إقــرار قبــول محكمــة التعقيــب الفرنســية قيــام الناخــب بوصفــة طرفــا 
ــي  ــد جــاء ف ــة؛ وق ــة الانتخابي ــن الجريم ــة ع ــة الناجم ــوى العمومي ــارة الدع ــي إث ــا ف مدني
أحــد قراراتهــا3 أن لــكل ناخــب مســجل فــي إحــدى القائمــات الانتخابيــة وبموجــب 
ــق الشــخصي  ــام بالح ــة و القي ــوى لعمومي ــارة الدع ــي إث ــق ف ــا الح ــة وحده ــك الصف تل
المســجل  الانتخابيــة  الدائــرة  حــدود  فــي  انتخابيــة  جرائــم  مــن  ارتكابــه  يتــم  عمــا 
ــة  ــة ثابت ــود مصلح ــى وج ــتنادا إل ــق اس ــذا الح ــب ه ــه يكتس ــى أن ــدت عل ــد أك ــا وق فيه
ــا. ــروعة قانون ــورة مش ــة بص ــة الانتخابي ــير العملي ــن س ــي حس ــل ف ــه تتمث ــرة ل و مباش

التشــريعية  للمنظومــة  واعتبــارا  الانتخابــي  المشــرع  لســكوت  نتيجــة  و  تونــس  فــي 
العامــة التــي تحكــم القيــام بالحــق الشــخصي فــإن المســألة قــد تخلــق تباينــا كبيــرا 
فــي المواقــف القضائيــة و أن الحســم فيهــا قــد يســتوجب مســيرة طويلــة نحــن فــي 
ــرر  ــه ض ــم يلحق ــذي ل ــب ال ــام الناخ ــض قي ــل برف ــرأي القائ ــة وأن ال ــا خاص ــى عنه غن
مباشــر مــن الجريمــة الانتخابيــة  علــى مســؤوليته الخاصــة يجــد لــه ســندا قانونيــا 
تحــدد   التــي  الجزائيــة4،  الإجــراءات  مــن مجلــة  و7   1 الفصلــن  أحــكام  فــي  كبيــرا 
شــروط القيــام المدنــي أمــام المحاكــم الجزائيــة، و التــي تســتوجب أن يكــون الضــرر 

1. أعدت هذه الدراسة خلال شهر ماي 2021.
2. Cass . crim. 17 octobre 1972 bulletin n 289 p 754

3. Cass. crim., 10 mars 1987, Bull. n° 116, p. 327

ــات  ــق العقوب ــى تطبي ــة تهــدف إل ــى كل جريمــة دعــوى عمومي ــب عل ــة الإجــراءات الجزائية:«يترت 4. الفصــل 1 مــن مجل
ــك الضــرر«. ــر ذل ــة لجب ويترتــب عليهــا أيضــا فــي صــورة وقــوع ضــرر دعــوى مدني

الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية:« الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة«.
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شــخصيا وناتــج مباشــرة عــن الجريمــة وأن يهــدف القيــام إلــى التعويــض عــن الأضــرار 
المترتبــة عــن الجريمــة وفــي غيــر تلــك الحــالات وبانتفــاء شــروط الصفــة والمصلحــة 
فــي  القيــام فإنــه مــن الصعــب  علــى المحاكــم التونســية الإقــرار بمقبوليــة المطلــب.

ــم يلحقــه  ــام مــن طــرف الناخــب الــذي ل ــة القي ــرأي القائــل بعــدم إمكاني ــة ال ولعــل صلاب
ضــرر مباشــر مــن الجريمــة تبــرر ضــرورة التدخــل التشــريعي اســتباقا لمــا قــد يترتــب عــن 
إقــرار هــذا الموقــف مــن حواجــز تعيــق إرســاء نظــام زجــري ناجــع للجرائــم الانتخابيــة.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار لعــدة عوائــق قــد تؤثــر علــى مســار الدعــوى العموميــة 
فــي الجرائــم الانتخابيــة و تــؤدي إلــى صــدور عــدد كبيــر مــن قــرارات الحفــظ )بمعنــى عــدم 

التتبــع( عــن النيابــة العموميــة:

مــن  ســواء  خاصــا  تكوينــا  تســتوجب  والتــي  الانتخابيــة  المــادة  خصوصيــة   •
الخطــأ  إمكانيــة  يجعــل  مــا  العموميــة  النيابــة  أو  المحاضــر  محــرري  طــرف 
واردة بشــدة عنــد البحــث حــول أركان الجرائــم مــن طــرف الباحــث الابتدائــي 
تكليفهــم  عنــد  الوطنــي  والحــرس  الشــرطة  أعــوان  أو  الهيئــة  أعــوان  )ســواء 
بذلــك مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة( أو فــي تكييــف الوقائــع وإعطائهــا وصفــا 
العموميــة.  النيابــة  طــرف  مــن  التجريــم  صفــة  الأفعــال  علــى  يضفــي  قانونيــا 

ــة  و التــي قــد  ــة التنفيذي ــة عــن الســلطة الإداري ــة العمومي • مســألة اســتقلالية النياب
تطــرح فــي هــذا الاطــار؛ ويمكــن القــول أن دســتور 2014 قــد ذهــب شــوطا كبيــرا فــي 
اتجــاه إســقاط تبعيــة النيابــة العموميــة لســلطة وزيــر العــدل إذ لــم يبــق لوزيــر العــدل 
إلا إمكانيــة إصــدار بعــض التوجيهــات العامــة فــي إطــار تنفيــذ السياســة الجزائيــة 
للدولــة. ومــا يمكــن الإشــارة إليــه هنــا أنــه لــم يلاحــظ وجــود سياســة جزائيــة 
تســعى لمكافحــة الجريمــة الانتخابيــة كمــا أنــه مــن غيــر المســتبعد  و لــو علــى ســبيل 
ــم  ــك الجرائ ــل تل ــي مث ــات ف ــن التتبع ــة بالحــد م ــات عام ــراض اصــدار توجيه الافت
تنفيــذا لسياســة جزائيــة قــد تحصــل فــي ظــروف سياســية واجتماعيــة معينــة. 

ويجــب أن يشــمل التنظيــم التشــريعي لمســألة قيــام الناخــب علــى مســؤوليته الخاصــة 
وضــع شــروط لهــذا الاجــراء خاصــة عنــد عــدم حصــول ضــرر مباشــر نتيجــة 

ــا مثــا: ــة منه ــة الانتخابي الجريم

- أن يكــون الناخــب مســجلا بالقائمــات الانتخابيــة للدائــرة الانتخابيــة التــي 
حصلــت فيهــا الجريمــة.

- ألا يــؤول قيامــه )فــي صــورة عدم تحقق الضرر المباشــر( إلى طلب تعويض مادي 
والاقتصــار علــى تعويــض رمــزي كــي لا يصبــح القيام وســيلة للإثراء بدون ســبب.
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ب. سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية
ــم المنصــوص  ــادم الجرائ ــه »تســقط بالتق ــي أن ــون الانتخاب ــن القان ــاء بالفصــل 167 م ج
عليهــا بهــذا القانــون إثــر انقضــاء ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الإعلان عــن النتائــج النهائية«.

مــن خــال هــذا النــص وحــد المشــرع فــي مــدة ســقوط الدعــوى العموميــة ولــم يميــز بــن 
الجنــح والجنايــات ولا بــن الجرائــم الحينيــة أو المســتمرة.

وكذلــك وحــد أجــل انطــاق احتســاب مــدة الســقوط فحددهــا بتاريــخ الإعــان عــن النتائــج 
النهائيــة دون الالتفــات لتاريــخ ارتــكاب الأفعــال.

يطرح هذا الفصل بعض الملاحظات على مستوى الصياغة ومن حيث الأصل.

أولا: اســتعمل المشــرع الانتخابــي مصطلــح »ســقوط الجرائــم بالتقــادم« ولــم يحــدد إن 
كان المقصــود بالســقوط الدعــوى العموميــة أو العقــاب.

فالمشــرع يســتعمل صلــب مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مصطلــح انقضــاء الدعــوى العمومية 
ــا بمــرور  ــة تنقضــي ... ثاني ــه أن »الدعــوى العمومي بمــرور الزمــن إذ جــاء بالفصــل 4 من
الزمــن«. كمــا جــاء بالفصــل 5 »تســقط الدعــوى العموميــة فيمــا عــدا الصــور الخاصــة...« 
وفــي العقوبــات جــاء بالفصــل 943 أنــه »تســقط العقوبات المحكوم بها فــي الجنايات بمضي 
عشــرين ســنة كاملــة... وتســقط العقوبــات المحكــوم بهــا فــي الجنــح بمضــي خمســة أعــوام 
كاملــة أمــا العقوبــات المحكــوم بهــا فــي المخالفــات فهــي تســقط بمضــي عامــن كاملــن ...«

ــة أو  ــوى العمومي ــارة للدع ــرع للإش ــتعملها المش ــم يس ــادم ل ــارة التق ــإن عب ــارة ف وللإش
العقــاب وإنمــا كان اســتعماله لهــا فــي المــادة المدنيــة فــي مجــال اكتســاب الملكيــة خاصــة1 

ثانيــا: لــم ينــص المشــرع الانتخابــي علــى حــالات القطــع والتعليــق لمــدة الســقوط كمــا 
أنــه لــم يحــل فــي تنظيــم تلــك المســألة للنــص العــام )الفصــل 5 مــن مجلــة الإجــراءات 
الجزائيــة( وهــو مــا يعتبــر نقصــا يجــب علــى المشــرع تلافيــه إذ أنــه لا يجــوز التوســع 

فــي إطــار مــادة جزائيــة.

ثالثــا: لــم يقــع التنصيــص كذلــك علــى ســقوط الدعــوى المدنيــة الناجمــة عــن الجريمــة 
الانتخابيــة.

رابعا: لم يقع توضيح إن كان احتســاب المدة يعتمد فيه الســنة كاملة أو بمجرد دخول 
الغاية. فالمشــرع عادة يعتمد صيغة »كاملة« لســد أي ثغرة فيما يتعلق باحتســاب المدة.

1. الفصــل 22 مــن مجلــة الحقــوق العينيــة: تكتســب الملكيــة بالعقــد والميــراث والتقــادم والالتصــاق ومفعــول القانــون وفــي 
المنقــول بالاســتيلاء أيضا.
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الصحافــة  بحريــة  المتعلــق   511 عــدد  المرســوم  مــن   67 الفصــل  أن  مثــا  نلاحــظ 
النــص  مــن  أفضــل  صياغتــه  وكانــت  المســائل  هــذه  يهمــل  لــم  والنشــر  والطباعــة 
ــة  ــوى المدني ــة و الدع ــوى العمومي ــام بالدع ــق القي ــه: »يســقط ح ــاء في ــد ج ــي فق الانتخاب
أشــهر  ســتة  بمضــي  المرســوم  بهــذا  عليهــا  المنصــوص  والمخالفــات  الجنــح  عــن 
التتبــع«. يــوم آخــر عمــل اجرائــي مــن أعمــال  تاريــخ وقوعهــا أو مــن  كاملــة مــن 

مــن ناحيــة أخــرى ومــن حيــث الأصــل فمــن الواضــح ان المشــرع يقصــد توحيــد اجــال 
ســقوط الدعــوى العموميــة بمــرور الزمــن غيــر أنــه بذلــك قــد أحــدث نوعــا مــن عــدم التــوازن 

تفصيلــه فيمــا يلــي:

عمومــا نظــم المشــرع آجــال الســقوط فــي الفصــل الخامــس مــن مجلــة الإجــراءات الجزائية 
الــذي يمثــل القاعــدة العامــة التــي تحكــم هــذه المــادة1

ونلاحــظ أن المشــرع التونســي علــى غــرار باقــي التشــاريع قــد حــدد آجــالا لســقوط 
الدعــوى العموميــة وليــس أجــا واحــدا. 

ــقوط  ــدة الس ــول م ــا إذ تط ــة وخطورته ــة الجريم ــاف طبيع ــال باخت ــذه الآج ــف ه وتختل
ــا  ــع والضحيــة، فكلم ــى المجتم ــره عل ــب وتأثي ــل المرتك ــب جســامة الفع ــر بحس أو تقص
ارتــأى المشــرع أن الجريمــة لا يمكــن نســيانها وأن آثارهــا تســتمر عبــر الزمــن إلا وكانــت 
آجــال الســقوط أطــول وهــو مــا يفســر تفــاوت المــدة بــن الجنايــات والجنــح والمخالفــات 
وهــو مــا يمثــل الفلســفة العامــة لمؤسســة ســقوط الدعــوى العموميــة بمــرور الزمــن. 

أمــا بالنســبة للجرائــم الانتخابيــة نجــد أن المشــرع وحــد آجــال ســقوط الدعــوى العموميــة 
بمــرور الزمــن و لــم يفــرق بــن الجنــح و الجنايــات وهــو مــا يمثــل مبدئيــا مخالفــة للسياســة 

الجزائيــة العامــة التــي تحكــم هــذه المــادة.

ويبــدو أن المشــرع ذهــب فــي هــذا الاتجــاه بغايــة طــي صفحــة الماضــي علــى جرائــم مرتبطة 
بمرحلــة انتخابيــة معينــة أفــرزت جملــة مــن الســلوكيات المخالفــة يعتبــر أنهــا لا تنــم عــن 
خطــورة إجراميــة كبيــرة إذ هــي فــي الأخيــر نــوع مــن الجرائــم السياســية التي لا تســتبطن 
ــاد. ــي الب ــق اســتقرار سياســي ف ــا لتحقي ــرد ضمان ــي الف ــا متأصــا ف ســلوكا اجرامي

هــذا القــول وإن كان فيــه شــيء مــن الصحــة إلا أن المشــرع الانتخابــي لــم يوفــق فــي بلــوغ 
الغايــة التــي كان يرمــي إليهــا ذلــك أن توحيد أجل الســقوط بثلاث ســنوات أدى إلى أمرين.

ــص  ــي ين ــدى الصــور الخاصــة الت ــا ع ــة فيم ــوى العمومي ــة: تســقط الدع ــة الإجــراءات الجزائي ــن مجل 1. الفصــل 5 م
ــت  ــرور ثلاثــة أعــوام كاملــة إذا كان ــة و بم ــن جناي ــت ناتجــة ع ــرور عشــرة أعــوام كاملــة إذا كان ــون بم عليهــا القان
ناتجــة عــن جنحــة و بمــرور عــام كامــل إذا كانــت ناتجــة عــن مخالفــة و ذلــك ابتــداء مــن يــوم وقــوع الجريمــة.
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أولا: عــدم تخفيــض أجــل الســقوط بالنســبة للجنــح  التــي تســقط بطبيعتهــا بمضــي 
ــة الأقــل خطــورة  ــم الانتخابي ــكاب الفعــل1 وهــي الجرائ ــخ ارت ثــاث ســنوات مــن تاري
والتــي كان مــن المفتــرض أن تكــون هــي الأولــى بتخفيــض المــدة تماشــيا مــع منطلقــات 
ــى  ــل عل ــم هــذا المجــال، ب ــي تحك ــة الت ــة العام ــورة و السياســة الجزائي ــر المذك التفكي
العكــس مــن ذلــك فــإن تطبيــق قاعــدة الفصــل 761 مــن القانــون الانتخابــي تــؤول 
إلــى الترفيــع فــي مــدة الســقوط مــن خــال تأخيــر بدايــة ســريان الآجــال مــن 
تاريــخ الواقعــة )حســب القانــون العــام( إلــى تاريــخ التصريــح النهائــي بالنتائــج 
)حســب النــص الخــاص( وهــي مــدة قــد تتجــاوز الســتة أشــهر فــي بعــض الأحيــان.

ــر  ــم الأكث ــة )وهــي الجرائ ــات الانتخابي ــم التخفيــض فــي مــدة ســقوط الجناي فــي حــن ت
خطــورة( مــن عشــرة إلــى ثــاث ســنوات فــي معارضــة للسياســة الجنائيــة العامــة التــي 
تحكــم مؤسســة الســقوط ودون مبــرر حقيقــي ومقنــع خاصــة أن تلك الأفعال تشــكل تهديدا 
ــه واســتقراره كمــا أنهــا تعبــر عــن نزعــة إجراميــة خطيــرة  ــا للمجتمــع وتقــوض أمن جدي
عــاوة علــى أن ملاحقــة عــدد محــدود مــن المجرمــن لــن يترتــب عنــه مســاس بالاســتقرار 
السياســي كمــا أنــه ليــس مــن صالــح المجتمــع التخلــي عــن حقــه فــي تتبــع مرتكبــي جرائــم 
خطيــرة و اســدال الســتار عــن أفعالهــم ومكافأتهــم بمنحهــم مناصــب فــي الســلطة وهــو 
مــا يتنافــى مــع الهــدف المأمــول مــن المعاقبــة علــى الجرائــم الانتخابيــة والمتمثــل فــي تحقيــق 
ــة. ــة للانتخابــات بمــا يعــزز الديمقراطي ــردع العــام والخــاص وضمــان النزاهــة المطلوب ال

الخلاصــة مــن ذلــك أن علــى المشــرع مراجعــة تنظيــم مســألة ســقوط الدعــوى العموميــة 
ــة: ــات التالي ــة بمــرور الزمــن مــن خــال إدخــال التعدي ــة الانتخابي ــة عــن الجريم الناجم

• المحافظة على مدة السقوط العادية بالنسبة للجنايات الانتخابية.

• بالنسبة للجنح يجب التمييز بين صنفين من الجرائم الانتخابية: 

أولا الجرائــم الانتخابيــة المرتبطــة حصريــا بالانتخابــات و التــي لا تتكــون مــن فعلهــا 
المــادي أي جريمــة أخــرى اذا مــا اســتبعدنا النــص الخــاص مثــل جرائــم التعليــق خــارج 
ــم  ــص رق ــن تخصي ــام ع ــان بوســائل الاع ــي والإع ــت الانتخاب ــن و خــرق الصم الأماك
هاتــف مجانــي وتخلــف رئيــس مكتــب الاقتــراع عــن الالتحــاق بالمكتــب دون عــذر وغيرهــا.

وهــذا الصنــف مــن الجنــح الانتخابيــة دون غيــره يمكــن التقليــص مــن مــدة ســقوط الدعــوى 
العموميــة فيهــا إلــى عــام واحــد أو حتــى إلــى ســتة أشــهر.

1. الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية المذكور.
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أخــرى  جرائــم  الماديــة  أفعالهــا  مــن  تتشــكل  يمكــن  التــي  الانتخابيــة  الجرائــم  ثانيــا: 
إذا ارتكبــت خــارج الســياق الانتخابــي مثــل جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص )الاعتــداء 
والاعتــداء  التهديــد  أو  القــذف  أو  بالســب  الفارزيــن  أو  الاقتــراع  مكاتــب  أعضــاء  علــى 
ــاس أو  ــكات )اخت ــى الممتل ــداء عل ــم الاعت ــف( و جرائ ــتعمال العن ــراع باس ــة الاقت ــى حري عل
إتــاف أو حجــز محاضــر أو صناديــق الاقتــراع أو أوراق التصويــت أو كســر صنــدوق 
الاقتــراع( وجرائــم التدليــس )تدليــس أوراق التصويــت ومحاضــر الاقتــراع والفــرز( وغيرهــا.

بالنســبة لهــذا الصنــف مــن الجرائــم فإنــه وبقطــع النظــر عــن الوصــف الخاص الذي يســند 
إليهــا عنــد ارتباطهــا بالانتخابــات فــإن تلــك الأفعــال هــي فــي حــد ذاتهــا مجرمــة قانونــا، 
وفــي هــذه الحالــة لا يجــب التخفيــض فــي مــدة الســقوط لأنــه مــن غيــر المعقــول التعامــل 
مــع نفــس الأفعــال بمقياســن مختلفــن حتــى لــو أضفــي عليهــا وصفــن قانونــن مختلفــن. 

بمعنــى أنــه إذا مــا طبقنــا مقيــاس جســامة الأفعــال وتأثيرهــا علــى المجتمــع و الضحيــة 
فــا يعقــل أن يترتــب علــى نفــس الأفعــال أثريــن مختلفــن، وبالتالــي لا يمكــن تبريــر أي 

تقليــص فــي مــدة الســقوط.

مثــال: الاعتــداء بالعنــف الشــديد المجــرد هــي جنحــة تســتوجب الســجن لمــدة لا تتجــاوز 
العــام الواحــد لذلــك فهــي تســقط بمــرور ثــاث ســنوات 

وإذا ارتبطــت بالســياق الانتخابــي مثــل جريمــة الاعتــداء علــى حريــة الاقتــراع باســتعمال 
العنــف هــي جنحــة أيضــا تســتوجب العقــاب بالســجن لمــدة قــد تصــل إلــى خمــس ســنوات.

بالتالــي فإنــه مــن غيــر المعقــول تخفيــض مــدة الســقوط بالنســبة للجريمــة الثانيــة لمجــرد 
ــا  ــي كلت ــى ذات بشــرية حصــل ف ــداء عل ــل الاعت ــات خاصــة وأن فع ــا بالانتخاب ارتباطه
الحالتــن بــل علــى العكــس مــن ذلــك فإننــا نلاحــظ أن الجريمــة الانتخابيــة أشــد مــن ناحيــة 

العقوبــة وبالتالــي فهــي أكثــر جســامة وتأثيــرا علــى المجتمــع.

الفقرة الثانية: على المستوى الموضوعي

أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة فالملاحــظ أن صياغــة عديــد النصــوص الجزائيــة فــي القانــون 
الانتخابــي لــم تكــن واضحــة وجــاءت فــي صيغــة »كل مخالفة لأحــكام الفصــل... يعاقب...« 
وهــي صيغــة لا تبــرز بوضــوح الركــن المــادي للجريمــة وارتبــاط الفعــل بالجــزاء ممــا قــد 
ــي  ــاب الجزائ ــة العق ــة الدخــول تحــت طائل ــات دون بإمكاني ــد المخالف ــكاب عدي يســهل ارت
ضــرورة أن توضيــح الفصــول واســتعمال الصياغــة المباشــرة التــي تحــدد بوضــوح أركان 



القانون الجزائي الانتخابي: بين متطلبات الفاعلية ومخاطر الإفلات من العقاب

32

الفعــل المجــرم ومــا يســتوجبه مــن عقوبــة مــن شــأنه تحقيــق جانــب الــردع وبالتالــي التقليــل 
مــن فــرص خــرق القانــون الجزائــي الانتخابــي.

ويتعلــق هــذا النقــص خاصــة بالفصــول 150 و152 و153 و154 و155 و156 و159 والتــي 
ــى و62  ــرة أول ــا الرجــوع للفصــول 61 فق ــة فيه ــادي للجريم ــن الم ــد الرك يســتوجب تحدي
و58 والفقرتــن الأولــى والثانيــة مــن الفصــل 53 و54 والفقــرة الأولــى مــن الفصــل 66 
ــن الفصــل 53 والفصــل 56. ــرة م ــرة الأخي والفصــل 57 والفصــل 69 والفصــل 70 والفق

1. عدم دقة بعض النصوص المتعلقة بالجرائم الانتخابية
• معضلة الاشهار السياسي

إن الخــوض فــي موضــوع الاشــهار السياســي ومحاولــة طــرح رؤيــة جديــدة مبناهــا القيــام 
ببعــض المراجعــات علــى ضــوء التجربــة واقتــراح حلــول قانونيــة وعمليــة لتطويــر المنظومــة 
ــه  ــد ذات ــي ح ــر ف ــس يعتب ــي تون ــة ف ــات الانتخابي ــال الحم ــم مج ــي تحك التشــريعية الت
تحديــا معقــدا باعتبــار مــا يثــار مــن إشــكاليات عــدة وصعوبــات علــى مســتوى المفاهيــم 

أولا ثــم مــن حيــث التطبيــق. 

ــمت الآراء  ــد انقس ــاع، فق ــل اجم ــا مح ــن دوم ــم يك ــي ل ــهار السياس ــوم الاش إذ أن مفه
الفقهيــة حولــه منــذ البدايــة بــن مؤيــد ورافــض لمبــدإ اكتســاح الوســائل الترويجيــة 

التجاريــة للميــدان السياســي.

ــج السياســية والمرشــحين  ــكار والبرام ــار الأف ــول اعتب ــر المقب ــن غي ــه م ــض أن ــرى البع ي
كســلعة يــروج لهــا بنفــس وســائل التســويق التجــاري واعتبــار الناخبــن مســتهلكين، كمــا 

ــة الشــراء.  ــت بعملي لا يمكــن تشــبيه فعــل التصوي

ــرأي،  فالأحــزاب السياســية والفاعلــن السياســيين بوجــه عــام حســب مناصــري هــذا ال
وبخــاف الســلع التجاريــة الجامــدة، موجــودة بأفكارهــا الخاصــة وتاريخهــا الــذي يميزهــا 
ولا يمكــن لهــا أن تتخلــى عــن كل ذلــك لتنخــرط فــي لعبــة العــرض والطلــب الــذي يــؤدي 
إلــى نــزع أي قيمــة عــن الأفــكار والبرامــج التــي تشــكل أســاس العمــل السياســي. كمــا 
أن التســويق التجــاري للمترشــحين يؤثــر علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن المتنافســن مــن 

خــال تغليــب ســطوة المــال السياســي.

ــم  ــج أفكاره ــي حاجــة لتروي ــرى البعــض الآخــر أن السياســيين ف ــل ي ــي الشــق المقاب وف
ــم  ــول له ــي تخ ــم واكتســاب الشــرعية الت ــة كســب الدع ــا بغاي ــف به ــم والتعري وبرامجه
تنفيــذ سياســاتهم الموعــودة، لذلــك فــإن التســويق السياســي أصبــح يمثــل جــزء لا يتجــزأ 
مــن عمليــة الاتصــال السياســي والتــي تشــمل كأي عمليــة تســويقية »دراســة مبدئيــة 
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للســوق )الجمهــور المســتهدف( واختبــاره واســتهدافه« غيــر أن التســويق السياســي ولئــن 
كان يتطابــق مــع تســويق المنتجــات والخدمــات فــي الإجــراءات إلا أنــه يختلــف عنــه فــي 

ــة.  ــداف النهائي الاســتراتيجيات والأه

حتــى أن جمعيــة التســويق الأمريكيــة American Marketing Association AMA  اعتمــدت 
فــي مفهــوم التســويق التجــاري علــى دمــج عبــارة »الأفــكار« فــي إعــادة تعريــف التســويق 
ســنة 1985 علــى أنهــا »عمليــة تخطيــط و تنفيــذ التصــورات والتســعير والترويــج والتوزيــع 
للأفــكار والســلع والخدمــات لخلــق التبــادلات التــي تلبــي الأهــداف الفرديــة التنظيميــة«.1

التواصــل  أشــكال  مــن  شــكلا  باعتبــاره  السياســي  الاشــهار  مفهــوم  يرتبــط  كمــا 
الحــق  ذلــك  التعبيــر  حريــة  وهــو  الانســان  حقــوق  مــن  أساســي  بحــق  السياســي 
الجوهــري الــذي يتفــرع منــه حقــوق أخــرى كالنشــر والاتصــال وحريــة تبــادل المعلومــات.

ــر تشــكل القواعــد  ــة، وهــذه المعايي ــة ودولي ــر اقليمي وتخضــع ممارســة هــذا الحــق لمعايي
ــد ســن القوانــن وتطبيقهــا. ــة احترامهــا عن ــى الدول ــي يجــب عل الت

وقــد ارتــأى المشــرع التونســي منــذ 2011 منــع الاشــهار السياســي علــى وســائل الاعــام 
وخــال الفتــرات الانتخابيــة.

ــوم الإشــهار السياســي  ــم تتعــرض لمفه ــة لســنة 1969 ل ــة الانتخابي ــإن المجل وللإشــارة ف
وهــو مــا تواصــل ضمــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 المتعلــق 
بانتخــاب المجلــس الوطنــي الـــتأسيسي والــذي لــم يشــر بــدوره لمنــع الاشــهار السياســي 
بخــاف المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 2 نوفمبــر 2011 المتعلــق بحرية الاتصال 
ــذي  ــا مســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري ال ــة علي الســمعي البصــري وبإحــداث هيئ
ــة2. ــر الإشــهار السياســي فــي وســائل الاعــام الســمعية والبصري أرســى قاعــدة تحجي

وقــد ارتــأت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي اطارهــا ولايتهــا العامــة علــى تنظيــم 
ــر الاشــهار  ــرض تحجي ــة للغ ــن ســلطة ترتيبي ــا م ــا له ــا وم ــان نزاهته ــات وضم الانتخاب
ــد  ــط قواع ــق بضب ــذي يتعل ــي 3 ســبتمبر 2011 وال ــؤرخ ف ــا م السياســي بموجــب قراره

  www.political-encyclopedia.org :1. مفهوم التسويق التجاري، الموسوعة السياسية

ــمعي  ــال الس ــة الاتص ــق بحري ــر 2011 المتعل ــي 2 نوفمب ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 116 لس ــوم ع ــن المرس ــل 45 م 2. الفص
البصــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري: »يحجــر علــى كافــة منشــئات الاعــام الســمعي 
والبصــري بــث برامــج أو إعلانــات أو ومضــات إشــهار لفائــدة حــزب سياســي أو قائمــات مترشــحين، بمقابــل أو 
عليــه  المتحصــل  للمبلــغ  مســاويا  مقدارهــا  يكــون  ماليــة  بخطيــة  التحجيــر  لهــذا  مخالفــة  كل  وتعاقــب  مجانــا، 
مقابــل البــث علــى أن لا تقــل فــي كل الحــالات عــن عشــرة آلاف دينــار، وتضاعــف الخطيــة فــي صــورة العــود.
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وإجــراءات الحملــة الانتخابيــة1 وهــو القــرار الــذي أثــار جــدلا كبيــرا فــي تلــك الفتــرة وقــد 
تــم البــت فــي الموضــوع قضائيــا لصالــح هيئــة الانتخابــات مــن طــرف المحكمــة الإداريــة 
قبــل أن يتــم الحســم النهائــي للنقــاش بصــدور القانــون  الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 
ــر   ــر قاعــدة تحجي ــذي أق ــات والاســتفتاء وال ــق بالانتخاب المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعل

الإشــهار السياســي2. 

ويعتبــر إقــرار تحجيــر الإشــهار السياســي توجهــا تشــريعيا منحــازا للموقــف الرافــض 
لفكــرة التداخــل بــن التســويق التجــاري والحيــاة السياســية كمــا يشــكل أيضــا تقييــدا 
لحريــة التعبيــر والنشــر والاتصــال وجــب أن تراعــى فيــه شــروط الشــرعية القانونيــة 

ــدف والضــرورة القصــوى. وشــرعية اله

وينبغــي أن تتأســس أي عمليــة تهــدف إلــى تطويــر النظــام القانونــي للإشــهار السياســي 
مــن الناحيــة النظريــة والتشــريعية أولا علــى مراجعــة فكــرة الانحيــاز المطلــق لموقــف رفــض 
التداخــل بــن التســويق Marketing وعمليــة الاتصــال السياســي ثــم مزيــد دعــم الالتــزام 
ــي  ــراح تصــور عمل ــرا اقت ــر وأخي ــة التعبي ــي حري ــد الحــق ف ــد تقيي ــة عن ــر الدولي بالمعايي
متكامــل لتطويــر النــص القانونــي والنظــام الترتيبــي والاجرائــي وتحســن منظومــة المراقبة.

• أساس تحجير الاشهار السياسي واتساع نطاقه

ذهــب المشــرع التونســي فــي اتجــاه تحجيــر الاشــهار السياســي متأثــرا بالنظريــات 
الرافضــة لتوظيــف آليــات ومفاهيــم الســوق وســحبها علــى المجــال السياســي.

ــا المســتقلة للانتخابــات المــؤرخ فــي 03 ســبتمبر 2011: »تمنــع الدعايــة الانتخابيــة  ــة العلي 1. الفصــل 2 مــن قــرار الهيئ
فــي جميــع وســائل الإعــام بمؤسســات الإعــام العموميــة والخاصــة ابتــداء مــن 12 ســبتمبر2011. وتعــد دعايــة انتخابيــة 
اســتعمال المترشــحين أو الأحــزاب وســائل الإعــام أو الوســائط الإشــهارية الخاصــة والعامــة بمقابــل ماديــا أو مجانــا 
ــوم. ــدة العم ــحين لفائ ــض المترش ــم بع ــة أو تقدي ــم الانتخابي ــرض برامجه ــة لع ــة الانتخابي ــاق الحمل ــخ انط ــل تاري  قب
ــي  ــر ف ــن أو أكث ــرة مرت ــة مترشــحة أو مترشــح بصــورة متوات ــر قائم ــة تمري ــة مقنّع ــة انتخابي ــدّ دعاي الفصــل 4 ـ تع
اليــوم الواحــد عبــر قنــاة تلفزيــة أو إذاعيــة وذلــك ســواء ضمــن البرامــج الحواريــة ذات المضمــون السياســي أو 
الإخباريــة. النشــرات  أثنــاء  أو  السياســية  والفعاليــات  الأحــزاب  نشــاط  لمتابعــة  المخصّصــة  المســاحات   ضمــن 
الفصــل 5 ـ يحجــر علــى وســائل الإعــام العموميــة أو الخاصــة اللجــوء إلــى الإشــهار المقنــع خــال الحملــة الانتخابيــة 

أو خــال الفتــرة الممتــدّة بــن 12 ســبتمبر وتاريــخ انطــاق الحملــة وذلــك مــن خــال التســويق لحــزب معــن أو لمترشــح

2. الفصــل 57 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء: 
يحجــر الاشــهار السياســي فــي جميــع الحــالات خلال الفترة الانتخابيــة. و يخول للصحف الحزبية القيــام بالدعاية خلال 
الحملــة الانتخابيــة فــي شــكل إعلانــات إشــهار لفائــدة الحزب التي هي ناطقة باســمه والمترشــحين أو القائمات المترشــحة 
باســم الحــزب فقــط. ويمكــن للمترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية اســتعمال وســائط اشــهارية، وتضبــط الهيئــة شــروطها.
الفصــل 2 فقــرة 11: »يقصــد بمصطلــح الاشــهار السياســي: كل عمليــة اشــهار أو دعايــة بمقابــل مــادي أو مجانــا تعتمــد 
أســاليب وتقنيــات التســويق التجــاري، موجهــة للعمــوم، وتهــدف إلــى الترويــج لشــخص أو لموقــف أو لبرنامــج أو لحــزب 
سياســي، بغــرض اســتمالة الناخبــن أو التأثيــر فــي ســلوكهم واختياراتهــم عبر وســائل الاعــام الســمعية أو البصرية أو 
المكتوبــة أو الالكترونيــة، أو عبــر وســائط إشــهارية ثابتــة أو متنقلــة، مركــزة بالأماكــن أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة«.
الفصــل 154: »كل مخالفــة لأحــكام الفصــل 57 مــن هــذا القانــون يترتــب عنهــا خطيــة مالية من 5 آلاف إلــى 10 آلاف دينار.
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ــن  ــل 2 م ــي بالفص ــهار السياس ــوم الإش ــرف مفه ــا ع ــة عندم ــك صراح ــار لذل ــد أش وق
ــات التســويق  ــد »أســاليب وتقني ــة سياســية تعتم ــر كل دعاي ــون الأساســي إذ اعتب القان

ــر. ــل الاشــهار السياســي المحج ــن قبي ــاري« م التج

والملاحــظ منــذ الوهلــة الأولــى أن المشــرع يعتبــر أن المجــال التجــاري والميــدان السياســي 
نطاقــان متباينــان يحكــم كل منهــا مفاهيــم وضوابــط مختلفــة ولا يجــب مبدئيــا أن يتداخــا.

والحقيقــة أن موقــف المشــرع مــن هــذه الناحيــة مؤســس علــى أســانيد معتبــرة فــا يجــب 
حينئــذ الالتفــات عنــه أو تركــه كلــه.

إذ مــن المعلــوم أن إقــرار مشــروعية الاشــهار السياســي أثنــاء الحمــات الانتخابيــة مــن 
ــدأ تكافــؤ الفــرص بــن المترشــحين مــن خــال تدخــل المــال فــي  شــأنه أن يؤثــر علــى مب
المنافســة السياســية وهــو مــا يمــس بشــكل جوهــري مــن نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.

ــرض  ــون الع ــة لقان ــة خاضع ــا كبضاع ــل معه ــكار والتعام ــى أن »ســلعنة« الأف عــاوة عل
ــل السياســي. ــادئ العم ــات ومب ــن أخلاقي ــس م ــب يم والطل

كمــا أن حمــات الاشــهار المكثفــة والتــي ترتكــز بشــكل مفــرط علــى الصــورة والمؤثــرات 
الشــكلية دون الاهتمــام بالمضامــن مــن الأفــكار والمشــاريع مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل 
ــي تمــس  ــل وبالتال ــة إبهــار أو تضلي ــد يقــع ضحي ــذي ق ــار الناخــب ال ــى اختي حاســم عل

بشــكل جوهــري مــن مبــدأ الاختيــار الحــر.

ــة  ــن الناحي ــا م ــول عموم ــر مقب ــر الإشــهار السياســي هــو أم ــدأ تحجي ــإن مب ــي ف وبالتال
ــد يعطــي  ــع مقي ــم المشــرع لمســألة الاشــهار السياســي اتســم بطاب ــر أن تنظي ــة غي المبدئي
الأولويــة لهاجــس تحقيــق الانصــاف بــن المترشــحين علــى حســاب حرية التعبيــر والاتصال 
وذلــك بشــكل مفــرط يقيــد بدرجــة غيــر معقولــة مــن حريــة الناخبــن فــي الاختيــار ويــؤدي 
إلــى أن انحصــار التنافــس بــن القــوى السياســية التقليديــة والتــي لهــا حضــور ســابق 
ــة صعــود منافســن مــن خــارج المنظومــة الســائدة )المســيطرة  ــاب أمــام إمكاني ــق الب وغل

علــى الحضــور فــي المشــهد الإعلامــي(.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن إحــكام تنظيــم ومراقبــة التمويــل الانتخابــي فــي خصــوص 
المصــادر وحجــم الانفــاق يمكــن أن تكــون قــادرة علــى تأمــن ظــروف تنافســية عادلــة بــن 
ــم أنفســهم وبرامجهــم  ــي فســح المجــال للمتنافســن لتقدي ــم وبالتال المترشــحين وبرامجه
وأفكارهــم لجمهــور الناخبــن بأســاليب ناجعــة اتصاليــا دون تأثيــر علــى صحــة التصويــت 

ونزاهــة العمليــة الانتخابيــة.

المتعلقــة  الاحــكام  مراجعــة  إلــى  والدوليــة  الوطنيــة  المنظمــات  عديــد  دعــت  وقــد 
للتواصــل  المترشــحين  علــى  المفروضــة  القيــود  مــن  التخفيــف  اتجــاه  فــي  بالحملــة 
ــم  ــي المنظ ــار القانون ــق بالإط ــر المتعل ــي التقري ــا ف ــاء مث ــد ج ــن فق ــور الناخب ــع جمه م
ــة  ــن الديمقراطي ــر ع ــة للتقري ــة الدولي ــي 2017 الصــادر عــن المنظم ــس ف ــات بتون للانتخاب
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مكتــب تونــس ضمــن التوصيــة عــدد 31 أن »هاجــس ضمــان الإنصــاف أو المســاواة 
ــان  ــا حرم ــب عنه ــد يترت ــع ق ــر من ــاذ تدابي ــى اتخ ــؤول إل ــب أن ي ــن المترشــحين لا يج ب
ــن التعــرف  ــن م ــان الناخب ــم وحرم ــف بأفكارهــم وبرامجه ــة التعري المترشــحين مــن حري
الانتخابــي.« القانــون  مــن  3 و59  الفصلــن  تعديــل  لمنطلــق يجــب  هــذا  ومــن  عليهــا 

عــاوة علــى أن إطــاق تحجيــر الاشــهار السياســي بهــذه الكيفيــة وأمــام غمــوض المفهــوم 
وتوســع نطاقــه قــد يكــون غيــر ملائــم للمعاييــر الدولية والتعهــدات الملزمــة للدولة التونســية.

• المعايير الدولية في مجال حرية التعبير

لإقامــة  الضروريــة  الأســس  أحــد  تشــكل  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  ممارســة  »إن 
فــي  والفعالــة  الكاملــة  للمشــاركة  ضروريــا  أمــرا  وتشــكل  ديمقراطــي...  مجتمــع 
مجتمــع حــر وديمقراطــي، وأداة هامــة لإقامــة وتعزيــز النظــم الديمقراطيــة الفعالــة.«1

ــة يجــب أن يخضــع  ــا ممارســة للديمقراطي ــة بوصفه ــة الانتخابي ــم العملي ــإن تقيي ــك ف لذل
ــة وفقــا  لمقاييــس صارمــة تأخــذ بعــن الاعتبــار منظومــة حقــوق الانســان كوحــدة متكامل

ــة المعتــرف بهــا. ــر الدولي للمعايي

ونظــرا للارتبــاط الوثيــق بــن موضــوع الاشــهار السياســي بوصفــه أداة للاتصــال بــن 
المترشــحين والناخبــن وبــن الحــق فــي حريــة التعبيــر فــإن إعــادة النظــر فــي الإجــراءات 
والممارســات والتشــريعات فــي هــذا المجــال يجــب أن لا تحيــد عــن المعاييــر المنظمــة 
ــع  ــذ الكامــل والفعــال لجمي ــد الاقتضــاء لضمــان التنفي ــده عن لممارســة هــذا الحــق وتقيي
التزامــات الدولــة التونســية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الانســان بمــا فــي ذلــك 
ــك  ــتثناء تل ــر باس ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــى الح ــود عل ــرض أي قي ــدم ف ــان ع ضم
ــن  ــوق الآخري ــرام حق ــا لاحت ــا هــو ضــروري منه ــون وم ــا القان ــص عليه ــي ين ــود الت القي
ــة أو الأخــاق. ــام أو الصحــة العام ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم وســمعتهم أو لحماي

ومــن المعاييــر الدوليــة لحــق حريــة التعبيــر يمكــن أن نذر مثلا على ســبيل الذكــر لا الحصر:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في حرية التعبير2 .

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ــه :»1.   ــة و السياســية أن ــي الخــاص بالحقــوق المدني جــاء فــي المــادة 19 مــن العهــد الدول

1. القرار عدد 12/16 لسنة 2009 الذي اعتمده مجلس حقوق الانسان بالدورة الثانية عشر.

2. المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانســان " لكل شــخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشــمل هذا الحق حرية 
اعتناق الآراء دون أي تدخل، واســتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وســيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"
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لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي.2. لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التعبيــر يشــمل 
ــواع،  ــع الأن ــكار مــن جمي ــه فــي التمــاس وتلقــي ونقــل المعلومــات والأف هــذا الحــق حريت
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء بالقــول أو الكتابــة أو الطباعــة، فــي شــكل فنــي أو غيرهــا 

مــن أي وســائل الاعــام التــي يختارهــا«.

ويعتبــر الميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية صــكا دوليــا ملزمــا للــدول 
الأعضــاء باحتــرام نصوصــه وتطبيقهــا علــى المســتوى الوطنــي.  

واعتبــارا لكــون الجمهوريــة التونســية قــد وقعــت علــى هــذا الميثــاق منــذ ســنة 1969 لذلــك 
فهــي ملزمــة قانونــاً باحترامــه. 

وقــد أصــدرت لجنــة حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة التوصيــة رقــم 34 فــي 12 ســبتمبر 
2011 وقــد جــاء فيهــا أن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 

يحمــي كل أشــكال التعبيــر وأســاليب التعبيــر وطرقها«.

لذلك فإن حماية حرية التعبير تشمل جميع أشكال التعبير بما في ذلك الاشهار السياسي.

وفــي نفــس الوقــت فــإن التوصيــة العامــة رقــم 34 تشــترط مــن الموقعــن علــى العهــد الدولــي 
الخــاص بالحريــة المدنيــة و السياســية بالأخــذ بعــن الاعتبار مدى التقدم الــذي تم الوصول 
ــة.   ــف المحمول ــت والهوات ــق الإنترن ــن طري ــاً ع ــات إلكتروني ــال نشــر المعلوم ــي مج ــه ف إلي

- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب:

جاء في المادة 9 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب أنه: »

- من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

- يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.«

مــن هنــا نفهــم أن الحــق فــي حريــة التعبيــر هو حق أساســي لا يمكن للدولة تقييــده أو الحد 
منــه إلا وفــق ضوابــط محــددة وبالتالــي فــإن تحجيــر الاشــهار بوصفــه وســيلة مــن وســائل 
التعبيــر يجــب أن يكــون منضبطــا لمعاييــر قانونيــة ولا يجــوز التســاهل فــي إطلاق آلــة المنع. 

• ضوابط تحجير الاشهار السياسي بوصفه تقييدا لحرية التعبير

غيــر  أنــه  إلا  أساســي  حــق  هــو  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بالحقــوق  الخــاص  العهــد  مــن   3 فقــرة   19 المــادة  بمقتضــى  يمكــن  إذ  مطلــق 
المدنيــة والسياســية تقييــد هــذا الحــق بشــرط أن تكــون تلــك القيــود محــددة بنــص 
وســمعتهم  الآخريــن  حقــوق  احتــرام  لضمــان  وذلــك  ضروريــة  تكــون  وأن  القانــون 
العامــة. الآداب  أو  العامــة  الصحــة  أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  الأمــن  وحمايــة 
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وباعتبــار أن القيــود التــي قــد تفــرض على حرية التعبير تشــكل اســتثناء فرضتــه الضرورة 
وحتــى لا يقــع التوســع فيــه و إســاءة اســتخدامه مــن الــدول ليصبــح أداة لضــرب الحقــوق 
والحريــات فــإن أي نــص قانونــي يتضمــن قيــدا لحريــة التعبيــر )كالنصــوص التــي تحجــر 
الاشــهار السياســي( يجب أن تخضع لاختبار ثلاثي يجعلنا نحكم بمدى الالتزام بالمعايير 
الدولية و هي أولا الشرعية القانونية و ثانيا مشروعية الهدف ثم ثالثا الضرورة والتناسب. 

أولا شرط الشرعية القانونية

يجــب أن تلــزم الــدول فــي فــرض القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبيــر بمبــدأ الشــرعية 
ــه  ــة والسياســية أن حيــث اقتضــت المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني
»يجــوز اخضــاع الحــق فــي حريــة التعبيــر لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة 
ــن  ــة لتمك ــة متناهي ــون بدق ــة القان ــون صياغ ــا يســتوجب أن تك ــو م ــون« وه ــص القان بن

الأفــراد مــن مراعاتــه والامتثــال لــه. 

لذلــك فــإن عــدم الوضــوح أو الصبغــة المطلقــة فــي القوانــن الخاصــة بحريــة التعبيــر غيــر 
مقبولــة حســب المــادة 19 المشــار اليهــا.

ــة  ــى حري ــدا عل ــه تقيي ــي بوصف ــهار السياس ــر الاش ــوص تحجي ــي خص ــظ ف ــا يلاح وم
التعبيــر وحســب الصياغــة الحاليــة للنــص القانونــي أنــه لــم يــراع هــذا الشــرط إذ يعرفــه 
الفصــل 2 مــن القانــون الانتخابــي بأنّه » كلّ عملية إشهـــــار أو دعايــــــــة بمقابل مـــادي أو 
مجــــانا تعتمــــد أساليب وتقنيات التسويــــق التجــــاري، موجهــــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف 
إلــى الترويــج لشــخص أو لموقــف أو لبرنـــــامج أو لحــزب سياســــــــي، بغرض استمالــــــــة 
الناخبيــــــــن أو التأثيــــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــــل الإعـــــــــــام السمعيــــة 
أو البصريــة أو المكتوبــة أو الإلكترونيــة، أو عبــر وســائط إشــهارية ثابتــة أو متنقلــة، مركــزة 

بالأماكــن أو الوســائل العموميــة أو الخاصــة«

والملاحظ أن هذا التعريف غير واضح وذلك بسبب تنوع وتطور تقنيات وأساليب التسويق 
التجاري المســتعملة في الاشــهار السياســي وهو ما أدى إلى اختلاف الأراء حول المفهوم.

ومــن الإشــكاليات التــي أثارتهــا صياغــة الفصــل الثانــي نذكــر اعتمــاد اللافتات الاشــهارية 
وتغليــف وســائل النقــل المســتعملة فــي الحمــات الانتخابية.

:»BANDEROLES« اللافتات الاشهارية

ــات  ــق بالانتخاب ــون الأساســي المتعل ــة صــدور القان ــع حداث ــنة 2014 م ــال س ــظ خ لوح
أن عديــد القائمــات المترشــحة اعتمــدت علــى اللافتــات الاشــهارية كوســيلة للدعايــة 
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــا إلا ان الهيئ ــزة قانون ــا جائ ــار أنه ــى اعتب ــة عل الانتخابي
كان لهــا قــراءة مخالفــة لنــص الفصــل الثانــي مــن القانــون الانتخابــي  معتبــرة ان تلــك 
الوســيلة إشــهارا سياســيا محجــرا ووجهــت تنابيــه وقــرارات بالإزالــة للقائمــات المخالفــة 
واعتبــرت أن تعليــق اللافتــات الاشــهارية يعتمــد علــى التقنيــات المســتعملة فــي التســويق 
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التجــاري وقــد حصــل حينهــا جــدل بــن الهيئــة و الأحــزاب السياســية ممــا جعــل الهيئــة  
ــي  ــات الت ــت أن »اللافت توضــح موقفهــا ضمــن تقريرهــا الصــادر فــي مــارس 2015 وبين
تتضمــن دعايــة انتخابيــة تقــوم مقــام الوســائط الاشــهارية الثابتــة«1 مســتندة فــي رأيهــا 
إلــى أحــكام القانــون عــدد 12 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 02 مــارس 2009 والمتعلــق بالإشــهار 
ــذي  ــه التابعــة للأشــخاص وال ــة المجــاورة ل ــك العمومــي للطرقــات وبالأمــاك العقاري بالمل
لا ينظــم الركائــز الاشــهارية فقــط وانمــا المعلقــات واللافتــات واللوحــات الاشــهارية.  

كمــا يمكــن الرجــوع للقانــون عــدد 22 لســنة 1971 المــؤرخ فــي 25 مــاي 1971 المتعلــق 
بتنظيــم مهنــة عــون الاشــهار التجــاري لمحاولــة ضبــط مفهــوم الاشــهار السياســي 
ــة،  ــر خاصــة مســتندات اشــهارية »الصحاف ــه »تعتب ــه أنّ ــي الفصــل 2 من ــصّ ف ــذي ن وال
المتحركــة،  أو  القــارة  الضوئيــة  أو  المطبوعــة  المعلقــات  والتلفــزة،  الإذاعــة  الســينما، 
اللافتــات القــارة أو المتحركــة أو الملتصقــة بعربــات عموميــة أو خاصــة، جميــع أدوات 
النهــوض بالبيوعــات كرســائل الاشــهار وقائمــات البضائــع والنشــريات فــي شــكل أســفار 
ــا  ــة مجان ــهاري والموزع ــام اش ــة لإع ــع الحامل ــة، كل الأدوات ذات النف ــة أو مطبوع عادي
ــا المشــاركون  ــدم فيه ــي لا يق ــاب الت ــه، المســابقات والألع ــى حرفائ مــن طــرف التاجــر عل
ــة كل  ــورة عام ــن وبص ــات المعل ــن منتوج ــة م ــتراء كمي ــر اش ــة غي ــة خاص ــاهمة مالي مس
الاشــهاري«. الإعــان  بنشــر  كفيلــة  المعتبــرة  والأخبــار  والترويــج  الاتصــال  وســائل 

تغليف وسائل النقل

فــي نفــس الإطــار وخــال انتخابــات 2014 عمــدت بعــض القائمــات إلــى اســتعمال وســائل 
ــة  ــن الرســائل الاشــهارية للقائم ــا م ــة وغيره ــم القائم ــة بصــور الأعضــاء ورق ــل مغلف نق
المترشــحة و قــد اعتبــرت الهيئــة أن تلــك الوســيلة تعتبــر اشــهارا سياســيا إذا مــا كانــت 
عمليــة التغليــف محترفــة واعتبرتهــا مجــرد تلصيــق لمعلقــات انتخابيــة إذا مــا غابــت 

ــة2.  ــة الاحترافي الصبغ

ــة  ــرت أنّ إكســاء حافل ــه إذ اعتب ــذا التوج ــي ه ــة ف ــة الهيئ ــة الإداري ــت المحكم ــد خالف وق
بوضــع رقــم القائمــة المترشــحة وشــعار الحــزب المترشــحة باســمه لا تتوفــر فيــه مقومــات 
ــة لا تعــدو أن تكــون ســوى إحــدى  ــا و أنّ تلــك الحافل الاشــهار السياســي المعــرّف قانون
الانتخابــي3.  القانــون  مــن   59 الفصــل  علــى معنــى  بهــا  المســموح  الدعايــة  وســائل 

ومــا يلاحــظ انّــه ولئــن تعتبــر اللافتــات القــارة او المتحركــة او الملتصقــة بعربــات عموميــة 
أو خاصــة مــن بــن وســائل الاشــهار طبقــا للقانــون عــدد 22 لســنة 1971 المــؤرخ فــي 25 
مــاي 1971 إلّا أنّ هــذا لــم يمنــع المحكمــة الإداريــة مــن تكييفهــا كدعايــة الانتخابيــة متاحــة 

1. تقريــر الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المتعلــق بالانتخابــات التشــريعية والرئاســية  مــارس 2015 ص 170.

2. تقريــر الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات المتعلــق بالانتخابــات التشــريعية والرئاســية  مــارس 2015 ص 170.

3. الحكم الاستئنافي عدد 201420036 بتاريخ 8 نوفمبر 2014. 
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رغــم اســتعمال وســائل التســويق التجــاري.

ارتأتــه  مــا  و  الهيئــة  إليــة  مــا ذهبــت  بــن  الجوهــري  هــذا الاختــاف  ومــن خــال 
الانتخابــي  القانــون  فــي  السياســي  الاشــهار  مفهــوم  أن  نفهــم  الإداريــة  المحكمــة 
جــاء غامضــا كمــا أنــه جــاء فضفاضــا ليشــمل تقريبــا جميــع الوســائل الدعائيــة 
حاجــة  أمــام  خاصــة  تبريــره  يمكــن  ولا  غيــر ضــروري  تضييقــا  يشــكل  مــا  وهــو 
الناخــب  حاجــة  و  وبرامجهــم  بأنفســهم  للتعريــف  بالجمهــور  للاتصــال  المترشــحين 
كذلــك للوصــول للمعلومــة والتعــرف أكثــر علــى المتنافســن فــي الســباق الانتخابــي.

ثانيا مشروعية الهدف

يجــب أن يكــون الهــدف مــن أي تقييــد لحــق حريــة التعبيــر مشــروعا1 وبنــاء عليــه فإنــه مــن 
غيــر المقبــول إطلاقــا منــع أشــكال مــن التواصــل السياســي فــي محاولــة لقطــع الطريــق 
ــن  ــرة« م ــائل المحج ــك »الوس ــال تل ــن خ ــن م ــد تتمك ــدة ق ــية جدي ــوة سياس ــام أي ق أم

الظهــور  وكســب جــزء مــن المجــال السياســي.

بعبــارة أخــرى فــإن تحجيــر الاشــهار السياســي مــن شــأنه حجــب عديــد القــوى السياســية 
الجديــدة علــى الظهــور فــي المشــهد العــام وهــو مــا يــؤدي إلــى حرمانهــا مــن فرصــة نيــل 

ثقــة الناخبــن وممارســة حقهــا فــي المشــاركة فــي الحكــم.

ثالثا الضرورة القصوى

يقــع علــى عاتــق الــدول ضمــان أن تكــون القيــود القانونيــة المفروضــة علــى حــق التعبيــر 
ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي.

شــرط الضرورة يقتضي بأن يكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود وأن تبرهن 
الدولــة علــى وجــود صلــة مباشــرة وفوريــة بــن التعبيــر والمصلحة العامــة المبتغــى حمايتها. 

ــة أو قانــون أقــل  ــه فــي حــال وجــود آلي ــدة تعنــي أن كمــا أن التناســب فــي القوانــن المقُيِّ
ــون الأقــل تعســفاً. ــي القان تعســفاً ويحقــق نفــس النتيجــة فيجــب تبن

وبنــاء علــى ذلــك فــإن تحجيــر جميــع أشــكال التواصــل التــي تعتمــد علــى أســاليب 
المطبوعــة  المعلقــات  تبيانــه  كمــا ســبق  يشــمل  والــذي  التجــاري  التســويق  وتقنيــات 
أو الضوئيــة القــارة أو المتحركــة واللافتــات القــارة او المتحركــة أو الملتصقــة بعربــات 
العمليــة  نزاهــة  لضمــان  ضروريــا  اعتبــاره  يمكــن  لا  وغيرهــا  خاصــة  أو  عموميــة 
الانتخابيــة خاصــة وأنــه يمكــن تبنــي إجــراءات أقــل تعســفا مــن شــأنها أن تحقــق 
الأطــراف  وإلــزام  الانتخابــي  التمويــل  تنظيــم  إحــكام  خــال  مــن  النتيجــة  نفــس 
العقوبــات. وتشــديد  عقدهــا  المزمــع  الاشــهار  وحمــات  بعقــود  الاعــام  بواجــب 

1. المادة 19 فقرة )3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
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الانتخابــي  الانفــاق  حجــم  وضبــط  تنظيــم  إحــكام  علــى  المبنــي  التمشــي  وهــذا 
المعنيــة بحقــوق  اللجنــة  أكــدت عليــه  مــا  الفــرص هــو  بــن  التكافــؤ  مبــدأ  لضمــان 
ــي  ــدات الت ــض التقيي ــه أن »بع ــاء في ــذي ج ــم 25 وال ــام رق ــق الع ــن التعلي ــان ضم الانس
إن  ومبــررة  معقولــة  تكــون  قــد  الانتخابيــة  الحمــات  تكاليــف  مــن  الحــد  تســتهدف 
كانــت ضروريــة لضمــان حريــة الاختيــار التامــة للناخبــن أو للتأكــد مــن أن العمليــة 
الانتخابيــة لا يشــوبها إفــراط فــي الانفــاق لصالــح أي مــن المترشــحين أو الأحــزاب«.  

ــة  ــاة السياســة عام ــل الحي ــة تموي ــة لمراقب ــى إعطــاء الأولوي ــز عل ــه يجــب التركي ــك فإن لذل
والنفقــات الانتخابيــة علــى وجــه الخصــوص مــن حيث شــرعية المصــادر والنفقــات وخاصة 
مراقبــة الســقف الانتخابــي عــوض التشــدد فــي منــع أشــكال مــن الاتصــال السياســي فــي 
مخالفــة لمبــادئ الحــق فــي حريــة التعبيــر ومــا يتفــرع عنهــا مــن حريــة النشــر والاتصــال. 

ــة  ــر الدولي ــة للمعايي ــة وملائم ــر فعالي ــات الأكث ــن الضمان ــر م ــراءات تعتب ــك الإج ــل تل مث
لحقــوق الانســان فهــي تضمــن تكافــؤ الفــرص بــن المترشــحين نظــرا للتســاوي فــي 
حجــم الانفــاق الانتخابــي وبالتالــي فــإن إرادة الناخــب لا يخشــى عليهــا مــن التأثيــر 
والــذي لا يتــم إلا إذا كانــت الحمــات الاشــهارية مكلفــة مــن الناحيــة الماديــة وهــو مــا لا 
يتســنى دون تجــاوز للســقف الانتخابــي أو اللجــوء لتمويــات مجهولــة المصــدر أو أجنبيــة.

وبنــاء علــى كل مــا ســبق شــرحه فالمقتــرح هــو رفــع التحجيــر عــن بعــض وســائل التواصــل 
ــة  ــمعية والبصري ــام الس ــائل الاع ــي وس ــي ف ــهار السياس ــع الاش ــى من ــار عل والاقتص
ــة  ــة المتعلق ــة والإجرائي ــط القانوني ــن الضواب ــة م ــع وضــع جمل ــة م ــة والالكتروني والمكتوب

بإتاحــة بعــض أشــكال الاشــهار السياســي ومنهــا:

على المستوى القانوني

- توضيح مفهوم الاشــهار السياســي و جعل التحجير يقتصر على جميع أشــكال الدعاية 
ــى وســائل الاعــام. ــة أو الســلبية عل ــك الإيجابي ــر المباشــرة وكذل ســواء المباشــرة أو غي

- تحديد الممارسات التي يمكن أن تتشكل منها مخالفة عند القيام بالإشهار الجائز باعتبار 
أن الاشــكال ليس في الاشــهار في حد ذاته وانما في بعض الممارســات المرتبطة بالاشــهار.

ومن الممارسات التي يمكن تحجيرها وسن عقوبات جزائية لها: 

- التدخل الأجنبي في عملية الاشهار بأي طريقة سواء من خلال التمويل أو 
التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل أو الدعم...

- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو المعطيات الشخصية للناخبين والمترشحين.

- المس من أعراض وسمعة المترشحين.
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- الرسائل الاشهارية الموجهة...

- عمليات التضليل والتشهير وجميع اشكال الدعاية السلبية.

- وعموما كل ما من شأنه أن يمس بالأمن القومي وحقوق الآخرين وسمعتهم أو 
النظام العام أو الأخلاق.

- تشديد العقوبات.

- تحجير الاشهار من غير المترشح ومجهول المصدر.

- تكريس مبدأ الاعلام المسبق للحملات الاشهارية.

- التأكيد على ضرورة التدخل الفوري من الهيئة لوضح حد للمخالفات المتعلقة 
بالإشهار المخالف.

على المستوى الترتيبي

- وضع إطار ترتيبي للحملات الانتخابية على الأنترنيت.

- تنقيح القرار المتعلق بالتنظيم الهيكلي للإدارة التنفيذية بالهيئة وإحداث وحدة 
فرعية لرصد الحملة الانتخابية على الانترنيت.

ــق بالمســاندة  ــة تتعل ــار اتفاقي ــي إط ــة للاتصــالات ف ــة الفني ــع الوكال ــاون م - التع
والدعــم والتكويــن وتوفيــر المعــدات و التدخــل عنــد الاقتضــاء بالتنســيق مــع 

النيابــة العموميــة لكشــف المخالفــن ووضــح حــد للمخالفــات.

- ابرام اتفاقيات مع شركات التواصل الاجتماعي.

• تجريم المحاولة في الجرائم الانتخابية

نــص المشــرع فــي القانــون الانتخابــي علــى عقــاب المحاولــة فــي نــص واحــد بشــكل مطلــق 
إذ جــاء بالفصــل 165 فقــرة ثانيــة أن »المحاولــة موجبــة للعقــاب«.

ــم  ــى المشــرع التونســي تجري ــوارد أن يتول ــر ال ــل مــن غي ــادر ب ــه مــن الن ــع فإن فــي الواق
المحاولــة بهــذا الشــكل العــام و بــدون تفصيــل فــي كل جريمــة علــى حــدة لان هنــاك 
أصنافــا مــن الجرائــم لا تتصــور فيهــا المحاولــة كالجرائــم الشــكلية و الجرائــم الســلبية 
كمــا أن الجنايــات لا تحتــاج لنــص خــاص لتجريــم المشــاركة فيهــا لشــمولها بالنــص العــام.

• المحاولة في الجنايات الانتخابية
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ينــص القانــون الانتخابــي علــى عديــد الجرائــم يتجــاوز العقــاب فيهــا خمــس ســنوات وهــي 
بذلــك توصــف بالجنايات.

ــع الأحــوال بمقتضــى  ــي جمي ــا ف ــب عليه ــات معاق ــي الجناي ــة ف ــوم أن المحاول ــن المعل وم
النــص القانونــي العــام )الفصــل 59( دون الحاجــة للتنصيــص علــى ذلــك فــي نــص خــاص.

ــات  ــة بمــا فيهــا الجناي ــم الانتخابي ــع الجرائ ــى جمي وحيــث أن انســحاب الفصــل 165 عل
يــورث النــص القانونــي ضعفــا مــن حيــث الصياغــة لكونــه لــم يــراع مبــادئ أساســية فــي 

القانــون الجزائــي تعتبــر مــن البديهيــات.

• في خصوص الجرائم السلبية

الجرائــم الســلبية هــي تلــك التــي لا يتكــون مــن ركنهــا المــادي أي عمــل خارجــي 
ــون  ــه القان ــل أوجب ــام بعم ــدم القي ــي ع ــا ف ــل مبدئي ــم تتمث ــي جرائ ــوس، فه ــادي وملم م

فــي المــادة الانتخابيــة تعتبــر مثــا جرائــم امتنــاع رئيــس المكتــب عــن فتــح صنــدوق 
الاقتــراع للتأكــد مــن أنــه فــارغ أو جريمــة تخلــف رئيــس أو مكتــب الاقتــراع مــن الالتحــاق 
بالمكتــب دون عــذر شــرعي أو جريمــة إخفــاء حالــة حرمــان نــص عليهــا القانــون مــن 

ــم الســلبية. الجرائ

وهــذا الصنــف مــن الجرائــم لا يمكــن أن تتصــور فيــه قيــام أركان المحاولــة لانعــدام 
التمظهــر الخارجــي  للركــن المــادي وبالتالــي فــإن التعميــم الــوارد بالفصــل 165 ليشــمل 
جملــة الجرائــم الانتخابيــة بمــا فيهــا الجرائــم الســلبية لا يســتقيم مــن هــذه الناحيــة 

ويســتوجب المراجعــة و التعديــل.

• الجرائم الشكلية

يعاقــب  التــي  هــي  و  الوســيلة  أيضــا جرائــم  الماديــة وتســمى  غيــر  الجرائــم  وهــي 
ــة. ــة الاجرامي ــات للنتيج ــي دون الالتف ــه الجان ــذي يرتكب ــادي ال ــل الم ــا المشــرع الفع فيه

وتعرف أيضا بأنها الجرائم التي توجد و لو لم يتحقق الغرض الذي أراده الفاعل كصنع 
النقود المزيفة دون التعامل بها.

فالجرائــم الشــكلية هــي التــي يعاقــب فيهــا المشــرع الوســيلة التــي اســتخدمها الفاعــل أو 
أعدهــا للاســتخدام مــن قبلــه أو مــن قبــل الغيــر بقطــع النظــر عــن الفعــل المــادي وكأنهــا 
عمليــة تحضيــر لجريمــة أخــرى وليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا إلا ان المشــرع جعــل منهــا 
ــطتها  ــرى بواس ــة أخ ــكاب جريم ــة ارت ــا بإمكاني ــرا لارتباطه ــا نظ ــتقلة بذاته ــة مس جريم

ســواء وقعــت الجريمــة الثانيــة أم لــم تقــع.

لذلــك ونظــرا لخصوصيــة هــذا الصنف مــن الجرائم فإنه لا يمكن تصــور قيام المحاولة فيها 
باعتبار أنها تشــكل في حد ذاتها أعمالا تحضيرية لجريمة متوقعة رأى المشــرع تجريمها 
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بصفــة مســتقلة نظــرا لجســامتها، أي بعبــارة أخــرى الجرائــم الشــكلية هــي فــي حــد ذاتهــا 
محاولة لارتكاب جريمة أخرى أفردها المشــرع بنص تجريمي مســتقل عن الجريمة الثانية.

ورجوعــا للقانــون الانتخابــي نجــد عديــد الجرائــم الشــكلية والتــي لا يمكــن أن تتعلــق بهــا 
أركان المحاولــة المنصــوص عليهــا بصفــة اجماليــة بالفصــل 165 مــن القانــون الانتخابــي.

ــج  ــع النتائ ــرز أو تجمي ــت أو محضــر الف ــس أوراق التصوي ــم تدلي ــك الجرائ ــن تل ومــن ب
ــال الأوضــح للجريمــة الشــكلية.  ــر المث وهــي تعتب

ــة الخاصــة نجــد أن  ــن الجزائي ــة أو غيرهــا مــن القوان ــة الجزائي بمراجعــة فصــول المجل
المشــرع يراعــي هــذه المســألة عنــد تجريــم المحاولــة فــي الجنــح فــا يقــع التنصيــص علــى 

ذلــك فــي الجرائــم الشــكلية.

واعتبــارا لــكل ذلــك فإنــه مــن الضــروري إدخــال تعديــل علــى القانــون الانتخابــي فــي اتجاه 
ــه متماشــيا مــع المبــادئ الأساســية للقانــون وذلــك  مزيــد ضبــط النــص التشــريعي وجعل
مــن خــال اســتبعاد آليــة التجريــم العــام للمحاولــة الــوردة بالفصــل 165 وتفصيــل النظــر 
فــي شــأن كل جريمــة طبــق الصيغــة المعروفــة علــى مســتوى النصــوص الزجريــة والتــي 
تكــون مــن خــال التنصيــص آخــر الفصــل المحــدد علــى أن »المحاولــة موجبــة للعقــاب«.

• جريمة »شراء الأصوات«
اقتضــى الفصــل 161 مــن القانــون الانتخابــي: »يعاقــب بالســجن من ســتة أشــهر إلى ثلاث 
ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن ألــف إلــى 3 آلاف دينــار كل شــخص تــم ضبطــه بصــدد تقديــم 
تبرعــات نقديــة أو عينيــة قصــد التأثيــر علــى الناخــب أو اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل 
الناخــب علــى الإمســاك عــن التصويــت ســواء كان ذلــك قبــل الاقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده«

الملاحــظ فــي هــذه الجريمــة أن المشــرع حصــر وســائل الاثبــات فــي حالــة التلبــس 
كمــا ضيــق فــي الركــن المــادي للجريمــة فــي تقديــم التبرعــات كمــا حصــر نطــاق 
المســؤولية فــي شــخص المانــح دون أن يشــمل التجريــم الناخــب وهــو مــا مــن شــأنه 
الانتخابيــة. العمليــة  بنزاهــة  المخلــة  الظاهــرة  لهــذه  التصــدي  نجاعــة  مــن  يحــد  أن 

• تضييق وسائل الاثبات

الملاحــظ أن المشــرع اعتبــر حالــة التلبــس وســيلة الإثبــات الوحيــدة فــي هــذه الجريمــة مــن 
خــال التأكيــد علــى عبــارة »كل شــخص تــم ضبطــه بصــدد« وهــو أمــر يتعــارض مــع مبــدأ 
ــات ويضعــف  ــي الاثب ــة ف ــى صعوب ــا إل ــؤدي حتم ــة وي ــادة الجزائي ــي الم ــات الحــر ف الاثب
فــرص التصــدي لهــذه الظاهــرة رغــم خطورتهــا البالغــة علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.

لــذا يجــب علــى المشــرع التخلــي عن تلــك الصياغة وتعويضها بعبارة »كل مــن تعمد... »فلا 
حاجــة للتضييــق عليــه فــي هــذا المجــال بالــذات نظــرا لصعوبــة الاثبــات فــي هــذه الجريمــة.
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• تضييق الركن المادي للجريمة

ــى إرادة الناخــب  ــر عل ــر أن التأثي نلاحــظ مــن خــال النــص التجريمــي أن المشــرع اعتب
ــى إلا مــن خــال فعــل  ــت لا يتأت ــى الإمســاك عــن التصوي ــه عل ــاره أو حمل ــه اختي وتوجي
التقديــم لتبرعــات عينيــة أو نقديــة وهــو أمــر فــي غيــر طريقــه باعتبــار أن المشــرع أهمــل 
ــل آخــر كالتوظيــف للناخــب أو لأحــد  ــم منفعــة أو أي مقاب ــك تقدي ــد الحــالات مــن ذل عدي
أفــراد عائلتــه أو تســهيل الحصــول علــى منفعــة معينــة مثــل دفتــر عــاج أو تســهيل 
ــى  ــد تتأت ــة ق ــرض وأي مصلح ــاري أو ق ــيم عق ــي تقس ــة ف ــي أو أولوي ــي أو جبائ جمرك
ــاره. ــي اختي ــر ف ــة التأثي ــه بغاي ــا لفائدت ــى توجيهه ــدرة عل ــح الق ــون للمترش ــب يك للناخ

كمــا حصــر المشــرع الركــن المــادي فــي التقديــم الفعلــي للتبــرع وأغفــل الوعــود والتعهــدات 
بتقديــم الأمــوال والمنافــع أو أي مقابــل أخــر بغايــة التأثيــر علــى الناخــب أو لحملــه علــى 

الإمســاك عــن التصويــت.

كمــا لــم يشــر النــص الجزائــي لحالــة أن يكــون تقديــم التبرعات أو عرضهــا أو الوعد بها أو 
التعهــد لغايــة حــث الشــخص الــذي تســلمها أو قبــل بهــا أو طلبهــا على التأثير في شــخص 
آخــر مــن أجــل حملــه على الاقتراع على وجه خاص أو لحمله على الإمســاك عن التصويت.

• تضييق نطاق المسؤولية

لا يقــوم مــن إتيــان الأفعــال الــواردة بالفصــل إلا مســؤولية المترشــح أو مــن يمثلــه 
النــص. الناخبــن مــن خــال الوســائل المحصــورة فــي  للتأثيــر فــي  الــذي يســعى 

ــل  ــي مقاب ــع ف ــوالا أو مناف ــب أم ــى يطل ــل أو حت ــذي يقب والملاحــظ أن خــروج الناخــب ال
صوتــه عــن دائــرة التجريــم تســاهم فــي تفشــي هــذه الظاهــرة وتزايــد الحــالات مــن 

ــرى. ــى أخ ــات إل انتخاب

ــوالا أو  ــب أم ــل أو يطل ــذي يقب ــاق المســؤولية لتشــمل الناخــب ال ــن شــأن توســيع نط وم
ــرة.       ــذه الظاه ــن ه ــي الحــد م ــع أن يســاهم ف مناف

لذلــك فإنــه مــن المتجــه تعديــل النــص المجــرم لعمليــة شــراء الأصــوات فــي اتجــاه معاقبــة 
ــه أو  ــر مباشــرة أو أقرضــه أو عــرض علي ــا مباشــرة أو بصــورة غي كل مــن أعطــى ناخب
ــى  ــه عل ــل آخــر مــن أجــل حمل ــة أو أي مقاب ــال أو منفع ــن الم ــا م ــه مبلغ ــأن يعطي ــد ب تعه
الاقتــراع علــى وجــه خــاص أو الامتنــاع عــن الاقتــراع أو للتأثيــر فــي غيــره للاقتــراع أو 
الامتنــاع عــن الاقتــراع و كل مــن قبــل أو طلــب مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة مبلــغ مــن 
المــال أو قرضــا أو منفعــة أو أي مقابــل آخــر لنفســه أو لغيــره بقصــد أن يقتــرع علــى وجــه 
خــاص أو يمتنــع عــن الاقتــراع أو ليؤثــر فــي غيــره للاقتــراع أو للامتنــاع عــن الاقتــراع.

• اشتراط اثبات القصد الجنائي الخاص
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يشــترط الفصــل 161 أن يكــون تقديــم التبرعــات »بغايــة التأثيــر علــى الناخــب« وهــو ركــن 
نفســي ليــس لــه أي تمظهــر خارجــي لذلــك يصعــب الوقــوف عليــه وإثباتــه وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يجعــل التصــدي لهــذه الجريمــة صعبــا جــدا.

ــا لظاهــرة  ــه مــن الصعــب التصــدي جزائي ــا أيضــا أن ــي أرميني ــة ف ــد أظهــرت التجرب وق
شــراء الأصــوات،

وخــال الانتخابــات التشــريعية لعــام 2007 تضمــن قانــون الانتخابــات الأرمنــي فقــرة 
ــب  ــة شــراء الأصــوات لا تتطل ــأن عناصــر جريم ــادة تقضــي ب ــر معت ــا غي واضحــة لكنه
إثبــات نيــة التأثيــر علــى الناخبــن فــي التصويــت إذ أن تزامــن عمليــه إعطــاء الأمــوال أو 
الوعــود أو التعهــدات مــع الحملــة الانتخابيــة كاف لإقامــة الدليــل علــى افتــراض وجــود نيــة 

التأثيــر علــى الناخبــن. 

• الدعايــة الانتخابيــة بالمؤسســات التربويــة والجامعيــة والتكوينية 
ــدور العبادة وب

الدعايــة الانتخابيــة والمتعلقــة  القانــون الانتخابــي: تحجــر  53 مــن  الفصــل  اقتضــى 
وبــدور  والتكوينيــة  والجامعيــة  التربويــة  بالمؤسســات  أشــكالها  بمختلــف  بالاســتفتاء 
العبــادة. كمــا يحجــر القــاء خطــب أو محاضــرات أو توزيــع إعلانــات أو وثائــق أو القيــام 

ــا. ــي به ــأي نشــاط دعائ ب

الملاحــظ مــن قــراءة هــذا النــص أن الإضافــة التــي وردت بالفقــرة الثانيــة فــي غيــر طريقهــا 
اعتبــارا لمــا يلــي:

ــة  ــة الانتخابي ــع اشــكال الدعاي ــر جمي ــى تحج ــرة الأول ــد لان الفق ــأت بمفي ــم ت أولا: ل
الإعلانــات  توزيــع  و  والمحاضــرات  )الخطــب  التفصيــل  مــن  فائــدة  لا  وبالتالــي 
أشــكال  مــن  تكــون شــكلا  أن  يمكــن  الثانيــة  بالفقــرة  إليهــا  المشــار  الوثائــق  أو 
ــة  ــة الانتخابي ــرار )الدعاي ــى( والتك ــرة الأول ــن الفق ــرة ضم ــة المحج ــة الانتخابي الدعاي
ــة(. ــرة الثاني ــي بالفق ــاط دعائ ــأي نش ــام ب ــى = القي ــرة الأول ــكالها بالفق ــف أش بمختل

ثانيــا: التنصيــص علــى التحجيــر صلــب الفقــرة الثانيــة باســتعمال عبــارة »كمــا 
ــا ســبق، أي أن   ــف عم ــا يختل ــا ســيأتي ذكــره لاحق ــول أن م ــى الق ــل عل يحجــر« يحي
القــاء الخطــب أو المحاضــرات أو توزيــع الإعلانــات أو الوثائــق أو القيــام بــأي نشــاط 
ــك  ــر تل ــى تحجي ــؤول إل ــا ي ــو م ــة وه ــة الانتخابي ــوم الدعاي ــي مفه ــي لا يدخــل ف دعائ
الأنشــطة حتــى ولــم تكــن الغايــة منهــا حــث الناخبــن علــى التصويــت لفائدتهــم يــوم 
الاقتــراع مــا يــؤدي إلــى تعطيــل العمــل فــي تلــك المؤسســات خــال مــدة الحملــة 
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ــاء الخطــب )المســاجد(  ــا إلق ــا و عمله ــي مجــال اختصاصه ــه يدخــل ف ــة لأن الانتخابي
وإلقــاء المحاضــرات و توزيــع الوثائــق )المؤسســات الجامعيــة و التربويــة والتكوينيــة(.

ــب أو محاضــرات أو  ــاء خط ــر الق ــي:« يحج ــا يل ــن كم ــب الفقرت ــب ترتي ــرح قل ــذا المقت ل
توزيــع إعلانــات أو وثائــق أو القيــام بــأي نشــاط يهــدف إلــى الدعايــة الانتخابيــة والمتعلقــة 
بالاســتفتاء بمختلــف أشــكالها بالمؤسســات التربويــة والجامعية والتكوينية وبــدور العبادة«.

• تلقي مترشح للانتخابات الرئاسية تمويل أجنبي

الفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي: »يعاقــب المترشــح لرئاســة الجمهوريــة المتمتــع 
بالتمويــل الأجنبــي بالســجن لمــدة خمــس ســنوات. 

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات 
أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية«.	

الملاحــظ أن الفصــل 163 جــرم تلقــي المترشــح للانتخابــات الرئاســية لتمويــل أجنبــي 
ــرك المجــال للقاضــي  ــى و ت ــة ســجنية بخمــس ســنوات دون وضــع حــد أدن ــب عقوب ورت
الجزائــي لتقديــر العقوبــة حســب خطــورة الفعلــة كمــا أن ذلــك لــم يصاحبــه تحديــد أركان 
ــل  ــوم التموي ــد مفه ــع تحدي ــم يق ــه ل ــك أن ــي، ذل ــون الانتخاب ــب القان ــة صل ــة بدق الجريم
ــذا مــن المستحســن إدراج  ــي ل ــان القانون ــدأ الشــرعية و الأم ــا يمــس مــن مب ــي م الأجنب
ــي  ــة الت ــي النصــوص الترتيبي ــا ف ــون وعــدم تركه ــب القان ــة صل ــل الضروري كل التفاصي
ــت  ــي الوق ــح للمترشــحين التصــرف ف ــة واضحــة بشــكل يتي ــا لرزنام لا يخضــع وضعه

ــون. ــه القان ــا يقتضي ــق م المناســب طب

الملاحــظ كذلــك فــي هــذا النــص غيــاب التجريــم بالنســبة لمترشــحي الانتخابــات التشــريعية 
والبلديــة والاســتفتاء إذ يقتصــر الجــزاء المســلط عليهــم فــي عقوبــات ماليــة تســلطها 

محكمــة المحاســبات.

ــذا يجــب التفكيــر فــي ادراج تعريــف التمويــل الأجنبــي باعتبــاره أحــد عناصــر الركــن  ل
المــادي للجريمــة بالقانــون الانتخابــي وســحب التجريــم علــى المترشــحين للانتخابــات 

ــتفتاء. ــة والاس ــة والجهوي ــريعية والبلدي التش

• جريمة عرقلة الناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي

اقتضــى الفصــل 161 مــن القانــون الانتخابــي: » يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر إلــى 
ثــاث ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن ألــف إلــى 3 آلاف دينــار... كل شــخص تعمــد عرقلــة أي 

ناخــب لمنعــه مــن ممارســة حقــه الانتخابــي«.

يمكن أن يفهم فعل العرقلة بمعنى وضع الحواجز أمام الناخب لمنعه من التصويت.
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لكــن تحديــد تلــك العراقيــل بشــكل جــازم والأفعــال المكونــة لهــا ليــس بالأمــر اليســير فــي 
بعــض الحــالات أمــام غيــاب أي توضيــح تشــريعي للمفهــوم.

فهــل أن رفــض المؤجــر مثــا منــح العامــل إجــازة أو رخصــة مغــادرة للقيــام بعمليــة 
التصويــت يعتبــر مــن قبيــل العرقلــة؟

وهــل أن التأخيــر غيــر المبــرر مــن مصالــح وزارة الداخليــة فــي منــح الناخــب بطاقــة تعريفــه 
الوطنيــة بشــكل حرمــه مــن الاقتــراع يمثــل عرقلــة أم لا؟

وهــل أن إقــرار إحــدى نقابــات النقــل التــي ســبق لهــا ابــداء رأي حــول الانتخابــات 
لإضــراب فــي قطاعــات النقــل يــوم الاقتــراع يعتبــر عرقلــة للناخــب؟

المســتفاد مــن خــال هــذه الوضعيــات أن فعل العرقلة يحمل معنــى فضفاضا ولا يحيل إلى 
دلالــة واضحــة فــا يناســب بذلــك اســتعماله فــي صياغــة نصــوص جزائيــة تســتوجب الدقة 
فــي تحديــد نطــاق المســؤولية عمــا بمبــدأ الشــرعية خاصــة أن النــص التجريمــي فــي هــذه 
الوضعيــة يرتــب عقوبــة بدنيــة قــد تصــل إلــى ثــاث ســنوات فــكان حريــا بالمشــرع أن يقرب 
المعنــى أكثــر مــا يمكــن للأذهــان مــن خــال وضــع تعريــف يشــمل عناصــر الفعــل المجــرم 
)انظــر مثــا الفصــل 118 مــن المجلــة الجزائيــة فــي تعريــف لفظ الســاح( أو أن يــورد قائمة 
ذكريــة لبعــض الأفعــال التــي قــد تشــكل عرقلــة مثلمــا دأب علــى ذلــك فــي عديــد نصــوص 
القانــون العــام )أنظــر مثــا الفصــل 224 مــن المجلــة الجزائيــة »ويعــد مــن ســوء المعاملــة...«(

• اقتحام مكتب اقتراع أو مركز جمع باستعمال العنف 
ــة  ــة مالي ــدة 6 ســنوات وبخطي ــب بالســجن لم ــي: »يعاق ــون الانتخاب الفصــل 164 مــن القان
قدرهــا 5 آلاف دينــار ... كل شــخص اقتحــم مكاتــب الاقتــراع أو مراكــز الجمــع أو المكاتــب 

المركزيــة باســتعمال العنــف لتعطيــل عمليــة الاقتــراع أو الفــرز.

الملاحــظ فــي هــذا النــص كذلــك أن المشــرع أكــد علــى ضــرورة توفــر قصــد جنائــي خــاص 
وهــو نيــة تعطيــل ســير العمليــة مــا يعنــي أن هــذا الركــن أيضــا يجــب إثباتــه مــن طــرف 
النيابــة العموميــة أمــام تمســك المنســوب إليــه الفعــل بانعــدام أيــة نيــة للتعطيــل، وهــذا الأمــر 
يــؤدي حتمــا إلــى صعوبــة إثبــات أركان الجريمــة وبالتالــي محدوديــة تتبــع المعتديــن رغــم 
أن فعــل الاقتحــام فــي حــد ذاتــه خطيــر ويــؤدي إلــى المســاس بســامة العمليــة الانتخابيــة 

مهمــا كانــت نيــة المقتحــم .

ــد حصــول  ــة عن ــراع بصفــة عادي ــة الاقت ــه لا يمكــن تصــور تواصــل عملي ــى أن عــاوة عل
عمليــة اقتحــام. كمــا أن غايــة المعتــدي قــد تكــون متجهــة للتأثيــر علــى إرادة الناخبــن مــن 
خــال التواجــد داخــل المكتــب عنــوة دون أن يســعى لتعطيــل الســير العمليــة الانتخابيــة 

فــي شــكلها الصــوري.
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 كمــا يمكــن أن يكــون الاقتحــام فــي مرحلــة الفــرز و يكــون الهــدف منــه التأثيــر فــي تلــك 
العمليــة، هــذا مــن ناحيــة. 

أمــا مــن ناحيــة أخــرى فقــد جــاء بالفصــل المذكــور أيضــا أنــه »يرفــع العقــاب إلــى 
الســجن لمــدة 10 ســنوات إذا كان المقتحمــون أو مــن حاولــوا الاقتحــام حاملــن لأســلحة«.

مــا يمكــن ملاحظتــه فــي هــذا النــص أن عنصــر التشــديد جــاء بصيغــة الجمــع فــا يتحقــق 
مبدئيــا إلا إذا كان جميــع المقتحمــن مســلحين فــإذا لــم يكــن واحــد مــن المقتحمــن أو مــن 
حاولــوا الاقتحــام مســلحا أو لــم يثبــت فــي شــأنه ذلــك ســقط عنصــر التشــديد عــن الجميــع 

وهــو أمــر غيــر معقــول.

• جريمــة إحــداث الفوضــى أو الاضطرابــات في ســير عمليــة الاقتراع 

بواســطة تجمعات أو مظاهرات
جــاء بالفصــل 162 مــن القانــون الانتخابــي أنــه: »يعاقــب بالســجن مــن ثــاث إلــى خمــس 
ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن 3 آلاف إلــى 5 ألاف دينــار مــن أقــدم بواســطة تجمعــات 
الاقتــراع« عمليــة  ســير  فــي  والاضطرابــات  الفوضــى  إحــداث  علــى  مظاهــرات  أو 

ــة  ــي ســير عملي ــات ف ــس النتيجــة )احــداث الفوضــى أو الاضطراب ــق نف ــاذا عــن تحقي م
الاقتــراع( بوســائل أخــرى مثــل إغــاق الطرقــات بحواجــز ماديــة بــدون تجمعــات أو 
مظاهــرات أو نشــر الاشــاعات وبــث الرعــب يــوم الاقتــراع لإحــداث فوضــى أو اضطــراب 
فــي ســير العمليــة فمــن الممكــن مثــا احــداث حالــة مــن الفــزع والفوضــى بمجــرد ادعــاء 

ــراع...؟  ــة بأحــد مراكــز الاقت وجــود قنبل

مثــل هــذه الأفعــال التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى احــداث الفوضــى والاضطــراب فــي ســير 
عمليــة الاقتــراع تبقــى خارجــة عــن نطــاق التجريــم طالمــا تــم حصــر الركــن المــادي للجريمــة 

فــي التجمعــات أو المظاهــرات.

فيجــب بالتالــي التفكيــر فــي مراجعــة صياغــة هــذا النــص فــي اتجــاه التخلــي عــن حصــر 
وســائل الجريمــة فــي التجمعــات والمظاهــرات و تــرك المجــال مفتوحــا لاجتهــاد القاضــي 
طالمــا تبــن لــه تحقــق النتيجــة الإجراميــة المتمثلــة فــي احــداث الفوضــى والاضطــراب بمــا 

يؤثــر علــى ســير عمليــة الاقتــراع وذلــك بأيــة وســيلة كانــت.

• الاعتداء على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين 
الفصــل 160 مــن القانــون الانتخابــي: »يعاقــب بالســجن مــدة ســنة وبخطيــة قدرهــا ألفــا 
دينــار كل مــن... اعتــدى علــى أعضــاء مكاتــب الاقتــراع أو الفارزيــن بالســب أو القــذف أو 
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التهديــد أثنــاء تأديتهــم لعملهــم أو بســببه مــا ترتــب عنــه تعليــق عمليــة الاقتــراع أو الفــرز«.

ماذا عن الاعتداء عليهم بالعنف أو برمي المقذوفات أو غيرها من الوسائل؟

ــون  ــل القان ــه تعدي ــات و يتج ــك التصرف ــل تل ــم مث ــن تجري ــكت ع ــرع س ــظ أن المش نلاح
الانتخابــي ليشــمل أكبــر عــدد مــن حــالات الاعتــداء مــن خــال توســيع القائمــة مــن ناحيــة 
وتركهــا مفتوحــة لتشــمل أي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء التــي قــد يبقــى خــارج القائمــة 

التــي يجــب أن تكــون علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر.

• اختــاس أو إتــاف أو حجــز محاضــر أو صناديــق الاقتــراع 
ــت أو أوراق التصوي

ــة  ــة مالي ــدة 6 ســنوات وبخطي ــب بالســجن لم ــي: »يعاق ــون الانتخاب الفصــل 164 مــن القان
قدرهــا 5 آلاف دينــار... كل مــن اختلــس أو أتلــف أو حجــز محاضــر أو صناديــق الاقتــراع 

أو أوراق التصويــت«.

ــر  ــي تعتب ــي وه ــر الانتخاب ــاس الســجل أو الحب ــا أيضــا لاخت ــرض المشــرع هن ــم يتع ل
أيضــا مــن المــواد الحساســة فــي العمليــة الانتخابيــة وقــد يترتــب عــن اختلاســها أو 

اتلافهــا توقــف أو تعطيــل العمليــة الانتخابيــة. 

• جريمة المس من نزاهة الاقتراع
إن الوقوف على الركن المادي المكون لهذه الجريمة يستوجب تحديد مفهوم النزاهة.

مبدئيــا توصــف بالنزيهــة الانتخابــات التــي تظهــر وتنفــذ إرادة الشــعب المعبــر عنهــا بحريــة 
ــادئ  ــى مب ــر المســتندة إل ــى مجموعــة مــن المعايي ــد مفهــوم النزاهــة عل ويعتمــد فــي تحدي

حقــوق الانســان.

الجديــر بالملاحظــة أن الوقــوف علــى جملــة تلــك المعاييــر يجعــل مــن العنصــر المــادي لهــذه 
ــي. ــان القانون ــدأ الأم ــى مب ــر عل ــد يؤث ــا ق ــو م ــق وه ــد الدقي ــل للتحدي ــر قاب ــة غي الجريم

• التعليق خارج الأماكن
يخضــع تنظيــم مســألة وضــع المعلقــات الانتخابيــة لمقتضيــات الفصــول 62 و63 و61 
ــا المســتقلة  ــة العلي ــرار الهيئ ــن ق ــي م ــاب الثان ــى أحــكام الب ــي وإل ــون الانتخاب ــن القان م
للانتخابــات عــدد 28 المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2014 المتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة 
الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء وإجراءاتهــا  كمــا تــم تنقيحــه بالقــرار عــدد 18 لســنة 2017 

ــر 2017.  ــي 23 أكتوب ــؤرخ ف الم
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الملاحــظ علــى المســتوى الواقعــي انتشــار هــذه المخالفــة مــن حيــث العــدد إذ بلغــت خــال 
انتخابــات 2011  نســبة %61 مــن جملــة التجــاوزات1 كمــا تعتبــر هــذه المخالفــة »مــن أكثــر 
المخالفــات تواتــرا« خــال الحملــة الانتخابيــة التشــريعية لســنة 2014 حســبما أكدتــه الهيئــة 
العليا المستقلة للانتخابات ضمن تقريرها الصادر في مارس 2015 2 حيث تم تحرير 2052 
محضــر يتعلــق بمخالفــة التعليــق خــارج الأماكــن من جملة 3918 محضر أي بنســبة 52% 3.

فمــا نســتنتجه إذن أن حجــم تفشــي هــذه المخالفــة كبيــر بالنســبة لباقــي الجرائــم وهــذا 
الانتشــار لــم يشــهد انخفاضــا منــذ ســنة 2011 إلــى هــذا التاريــخ وهــو مــا يعنــي بداهــة 
ضعــف المنظومــة الحاليــة فــي مواجهــة الظاهــرة مــا يتوجــب معــه إعــادة التفكيــر فيهــا.

ــر  ــق خــارج الأماكــن هــو تحري ــة التعلي ــة مخالف ــد معاين ــا عن ــه حالي والاجــراء المعمــول ب
محضــر بواســطة عونــن تضمــن بــه جميــع التنصيصــات الوجوبيــة يتــم احالته علــى الهيئة 
الفرعيــة المعنيــة التــي يجتمــع مجلســها ليقــرر فــي شــأنها الاجــراء المناســب، وهــذا  القــرار 
يتخــذ شــكل تنبيــه مــع إنــذار بالإزالــة فــي ظــرف 24 ســاعة و إذا لــم تتــم الازالــة يمكــن أن 
تتولــى الهيئــة ذلــك بالاســتعانة بالســلط الجهويــة والمحليــة ذات النظــر، ورغــم وجــود جريمة 
ــي. ــع الجزائ ــارة التتب ــة لإث ــة العمومي ــا إعــام النياب ــى غالب ــة لا تتول ــإن الهيئ ــة ف انتخابي

إذن فــإن جريمــة الدعايــة الانتخابيــة من خــال التعليق خارج الأماكن المخصصة يســتغرق 
زمــن توثيقهــا والبــت فيهــا وإزالتهــا خمســة أيــام علــى الأقــل أي ربــع الزمن المحــدد للحملة 
الانتخابيــة وهــي فتــرة كافيــة لتحقيــق الهــدف المرجــو منهــا و ذلــك بطريقــة غيــر شــرعية.

ــي  ــة تراع ــة دوري ــة بصف ــذه المخالف ــرار ه ــى تك ــل عل ــم العم ــوءا إذا ت ــر س ــتد الام ويش
بالتعليــق  تتمتــع  أن  لهــا  المترشــح  أو  القائمــة  أن  أي  الازالــة  فــي  الهيئــة  إمكانيــات 
ــة الانتخابيــة و اســتهداف أكبــر عــدد ممكــن مــن الناخبــن  العشــوائي كامــل مــدة الحمل
دون التعــرض لجــزاء يذكــر خاصــة أمــام عــزوف الهيئــة عــن إعــام النيابــة العموميــة كمــا 
أشــرنا و كذلــك صعوبــة ترتيــب الجــزاء الانتخابــي المتمثــل فــي إلغــاء النتائــج بســبب عــدم 
ــى نتيجــة الانتخــاب. ــة عل ــك المخالف ــر الجوهــري والحاســم لتل ــم التأثي ــى تقيي ــدرة عل الق

والملاحــظ واقعيــا أن تفشــي هــذه الظاهــرة دون وضــع حــد فــوري لهــا لتقليــص تأثيرهــا 
علــى جمهــور الناخبــن يبعــث شــعورا لــدى العمــوم بعــدم الارتيــاح وهــو مــا يتســبب فــي 

1. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرير حول سير انتخابات المجل الوطني التأسيسي فيفري 2012 ص 145.

2. تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 ص 172.

3. المصدر السابق الملاحق ص 330.
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ــا. ــر مســؤولة عنه ــي غي ــة ه ــة وضعي ــات نتيج ــى الانتخاب ــة المشــرفة عل ــادات للهيئ انتق

ــة  ــإدارة الانتخابي ــد إرســاء نظــام ناجــع ل ــادئ الأساســية عن ــن المب ــه م ــوم أن ــن المعل وم
ــة  ــا لحراس ــد يضطره ــف ق ــي موق ــات ف ــة إدارة الانتخاب ــع هيئ ــوز وض ــه »لا يج ــو أن ه
قواعــد لا يمكــن لهــا أن تطبقهــا بصــورة معقولــة، لأن ذلــك قــد ينتقــص مــن مصداقيتهــا«.

بالتالــي فإنــه مــن الضــروري مراجعــة وســائل التصــدي لهــذه المخالفــة الانتخابيــة وإعطــاء 
الأولوية لوضع حد فوري للمخالفة من خلال الازالة المباشرة على نفقة المخالف واحتساب 
مصاريــف الازالــة كنفقــة انتخابيــة فــي الســقف الانتخابــي مع وجوبيــة الإحالة علــى النيابة 
العموميــة التــي تثيــر التتبــع وتســعى لنشــر القضيــة فــي أقرب جلســة بعد ســماع المخالف.

2. غياب التجريم عن بعض الأفعال الخطيرة
مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــال مراجعــة قائمــة الجرائــم الانتخابيــة غيــاب التجريــم 
ــة مــن الممارســات التــي تســتهدف العمليــة الانتخابيــة وتســيء إليهــا مــن ذلــك: عــن جمل

- عــدم التنصيــص علــى عقــاب جزائــي لعرقلــة الاعمــال الرقابيــة للهيئــة علــى غــرار 
مــا هــو منصــوص عليــه بالنســبة لمحكمة المحاســبات.

- عدم التنصيص على عقوبات جزائية في حالة عدم الاعلام عن الأنشطة.

- ضــرورة التنصيــص علــى واجبــات ودور مكتــب الاجتمــاع1 والعقوبــات الجزائيــة 
المترتبــة عــن الاخــال بهــذا الواجــب. 

ــة  ــاء الدعاي ــة الاتصــال أثن ــم عملي ــه يجــب احــكام تنظي ــة أخــرى فإن ــن ناحي - م
بالمترشــح  التعريــف  فــي  موضوعهــا  ينحصــر  أن  يجــب  والتــي  الانتخابيــة 
ــي  ــة ف ــي النزاه ــح توخ ــى المترش ــب عل ــا يج ــتقبلية كم ــه المس ــه وخطط وبرنامج

الانتخابيــة. الدعايــة 

ومن أشكال الانحرافات في هذا المجال:

- نشــر أو إذاعــة أخبــار كاذبــة وهــي أفعــال قــد تؤثــر علــى حســن ســير العمليــة 
الانتخابيــة كمــا قــد ترجــح الكفــة لفائــدة مترشــح ضــد آخــر خاصــة إذا كان نشــر 
أو إذاعــة تلــك الاخبــار فــي وقــت لا يســتطيع فيــه الناخــب أن يتبين حقيقتهــا حينها 
يجــب علــى المشــرع التفكيــر فــي تشــديد العقوبــة باعتبــار توســع دائــرة التأثيــر.

1. انظر الفصلين 40 و41 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
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- ومــن أهــم الإشــكاليات التــي طرحــت فــي فتــرة قبــول الترشــحات للانتخابــات 
الرئاســية ذات العلاقــة بالجرائــم الانتخابيــة بصفــة عامــة، مســألة التزكيــات 
الرئاســية. للانتخابــات  الترشــح  شــروط  مــن  كشــرط  الشــعبية  وخاصــة 

وحتــى  الشــعبية  التزكيــات  مــن  العديــد  تدليــس  فــي  الاشــتباه  تــم  وقــد 
ــن  ــن ناخب ــة ســواء م ــن الشــكايات الجزائي ــد م ــداع العدي ــع إي ــة إذ وق البرلماني
ــك مــن اجــل التدليــس ومســك  ــواب الشــعب وذل ــس ن ــى مــن أعضــاء مجل أو حت
ــة. ــة الجزائي ــى الفصــول 175 و176 و177 مــن المجل ــى معن ــس عل واســتعمال مدل

ــون  ــك أن القان ــون العــام ذل ــع لنصــوص القان ــم اللجــوء فــي التتب ــه ت الملاحــظ أن
ــر. ــذا الســلوك الخطي ــم يتحســب له ــي ل الانتخاب

ــا نجــد الفصــل  ــي فإنن ــون الانتخاب ــى احــكام القان ــا حصــرا عل وإذا مــا اعتمدن
158 هــو الأقــرب للانطبــاق والــذي يعاقــب بالســجن مــدة 6 أشــهر وبخطيــة قدرهــا 
ألفــي دينــار كل شــخص ينتحــل اســم أو صفــة أو يدلــي بشــهائد مدلســة وهــي 

عقوبــة مخففــة جــد وأبعــد مــا يكــون عــن جســامة الفعلــة.

ــات  ــي الانتخاب ــات الشــعبية ف ــع التزكي ــراءات جم ــة إج ــار مراجع ــذا الإط ــي ه ــه ف ويتج
ــق  ــة ح ــن ممارس ــع م ــة كالمن ــرى انتخابي ــة وأخ ــة رادع ــة جزائي ــرار عقوب ــية وإق الرئاس
الاقتــراع والترشــح لأي انتخابــات أخــرى لــكل مــن يتعمــد تقديــم تزكيــات مدلســة1

ــات  ــى عقوب ــة مــع التنصيــص عل ــذوات المعنوي ــد موقــف مــن مســؤولية ال - تحدي
)... )أحزاب/جمعيات/شــركات  المعنويــة  الــذوات  مــع وضعيــة  تتــاءم  جزائيــة 

- النظــر فــي امكانيــة ســحب مجــال انطبــاق بعض الجرائــم على الفتــرة الانتخابية.

ــى الامــن والســامة العامــة فــي  • جريمــة حمــل ســاح أو أي أداة تشــكل خطــرا عل
ــع . ــرز و الجم ــراع و الف مراكــز الاقت

ــي  ــون الصــادر ف ــرأة موضــوع القان ــف السياســي ضــد الم ــات العن ــل مقتضي • تفعي
11 أوت 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة إذ تــم بمناســبة الانتخابــات 
التشــريعية والرئاســية لســنة 2019 تســجيل حــالات عنــف ضــد المــرأة علــى غــرار 
الازدرائيــة  والتعليقــات  والإهانــات  للتهديــد  النســاء  المترشــحات  بعــض  تعــرض 
وحمــات التشــويه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بغــرض إحبــاط ترشــحهن 
للبرلمــان وكبــح أنشــطتهن السياســية )مثــال: محاولــة اعتــداء علــى إحــدى المترشــحات 

1. تقريــر الإطــار القانونــي المنظــم للانتخابــات بتونــس فــي 2017: المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة مكتــب تونــس 
.23 التوصية 
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أثنــاء  واللفظــي  الجســدي  للعنــف  الملاحظــات  بعــض  وتعــرض  القيــروان،  فــي 
ــت  ــن للتصوي ــط عليه ــى غــرار الضغ ــة بعــض الممارســات عل ــة، ومعاين أنشــطة الحمل
لمرشــح بعينــه مــن طــرف الأقربــاء الذكــور فــي الوســط العائلــي المغلــق خاصــة(.

• تجريم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.

• غيــاب التنصيــص علــى بعــض الجرائــم الماســة بحيــاد ونزاهــة أعــوان الإدارة 
عــام. بشــكل  الإدارة  أو  الانتخابيــة 

• إفشاء السر المهني بالنسبة لموظفي الإدارة الانتخابية.

• ولتفــادي ترشــح وفــوز مــن صــدرت ضدهــم أحــكام قضائيــة بالإدانــة، فانــه يجــدر 
التنصيــص علــى المنــع مــن حــق الترشــح لــكل شــخص محكــوم عليــه مــن أجــل جنايــة 
ــم يســترد  ــذة ول ــة تتجــاوز 6 أشــهر ناف ــن الشــرف بعقوب ــة تمــس م أو جنحــة قصدي
ــه الفصــل 5 مــن المرســوم عــدد 35  ــة والسياســية مثلمــا كان ينــص علي ــه المدني حقوق

ــي التأسيســي. ــق بانتخــاب المجلــس الوطن لســنة 2011 المتعل



ملحق
 مقترحات تعديل القانون الانتخابي 

في مجال الجرائم الانتخابية



56

صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

جديــد: تحــدث بالهيئــة 
صــل 72 

الف
العليــا المســتقلة للانتخابــات وحــدة 
مباشــرة 

تلحــق 
للرقابــة 

دائمــة 
س الهيئــة ويســند لهــا مهمــة 

بمجلــ
مراقبــة الحمــات الانتخابيــة والمتعلقــة 
صــد وســائل الاعــام 

بالاســتفتاء ور
كمــا تتولــى 

المكتوبــة والالكترونيــة 
صــد المنــاخ الانتخابــي فــي الســنة 

ر
التــي تســبق يــوم الاقتــراع.

 تنتــدب الهيئــة أعوانــا للمراقبــة على أســاس 
الحيــاد والاســتقلالية والكفــاءة. يتولــى 
أعــوان الرقابــة معاينــة المخالفــات للمبــادئ 
والقواعــد المنظمــة للفترة الانتخابيــة ورفعها.
صلاحيــات البحــث، 

يتمتــع أعــوان المراقبــة ب
ضــر تحــال 

ض محا
ويحــررون فــي الغــر

علــى النيابــة العموميــة فــي حالــة الاشــتباه 
فــي وقــوع جريمــة انتخابيــة أو التلبــس 
ضــر المحــررة 

بهــا، وتتمتــع بحجيــة المحا
ضابطــة العدليــة.  

مــن نظرائهــم مــن أعــوان ال
ضــي 

يــؤدّي أعــوان المراقبــة أمــام قا
ص ترابيــا اليمــن التاليــة: 

الناحيــة المختــ
أن 

العظيــم 
العلــيّ 

لله 
بــا

»أقســم 
ص وحيــاد 

أقــوم بمهامــي بــكل إخــا
علــى 

بالســهر 
وأتعهّــد 

واســتقلالية، 
نزاهــة العمليــة الانتخابيــة«.

ضمــان 
صــل 72 مكــرر: تقــوم بجميــع الأبحــاث 

الف
صهــا فــي 

صا
والتحريــات فــي مجــال اخت

نطــاق احتــرام حقــوق الدفــاع دون إمكانيــة 
صــل 96 

ضتهــا بالســر المهنــي )الف
معار

ضــة الهيئــة 
يتحــدث عــن عــدم معار

بالســر البنكي و بالتالي يجوز مبدئيا 
التمســك أمامهــا بالســر المهنــي(.

ســواء 
ضعفــا 

ص العــددي أورث لجهــاز الرقابــي 
ض فيــه لعــون المراقبــة و هــذا النقــ

صــا واحــدا تعــر
ص القانــون الانتخابــي ف

صــ
خ

ضــر التــي يحررهــا.
ضــا فيمــا يتعلــق بحجيــة المحا

صلاحيــات المخولــة لــه وأي
صفــة المســندة إليــة وكذلــك ال

ضــوح ال
مــن حيــث عــدم و

صــر علــى 
صــر مهمتــه فــي »معاينــة المخالفــات« أي أن دوره يقت

صلاحيــات العــون المراقــب إذ تنح
صــل محدوديــة 

الملاحــظ مــن خــال قــراءة هــذا الف
ضــر فيمــا عاينــه مــن مخالفــات لمبــادئ وقواعــد وإجــراءات الحملــة ولا يتعــدى ذلــك إلــى القيــام بــأي عمــل أخــر مــن اعمــال البحــث 

تحريــر المحا
كســماع المخالفــن أو الشــهود أو اجــراء أعمــال الحجــز والتفيــش وغيرهــا.

ضــى 
صلاحيــات المســندة لعــون المراقبــة وفــي ذلــك تراجــع عمــا اســند للهيئــة مــن صلاحيــات بمقت

ص مــن ال
ومــا يمكــن ملاحظتــه فــي قانــون 2014 أنــه قلــ

المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المتعلــق بانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي الــذي جــاء فيــه أن الهيئــة تقــوم بجميــع الأبحــاث والتحريــات فــي 
ضتهــا بالســر المهنــي. وتســتعين فــي إطــار مهامهــا بمراقبــن تكلفهــم بمراقبــة الوثائــق ومعاينــة 

نطــاق احتــرام حقــوق الدفــاع دون إمكانيــة معار
كافــة المخالفــات. يتولــى المراقبــون المكلفــون مــن قبــل الهيئــة إعلامهــا ومدهــا بكافــة الوثائــق والتســجيلات الدالــة علــى التجــاوزات فوريــا. 
صلاحيــة القيــام بالأبحــاث والتحريــات وحجــز 

صراحــة للهيئــة 
فالمرســوم عــدد 35 المتعلــق بانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي أســند 

ضتهــا بالســر المهنــي وهــي 
الوثائــق والتســجيلات كوســائل اثبــات و تلقــي المعلومــات و الوثائــق مــن مختلــف الهيــاكل دون إمكانيــة معار

ضمــان النزاهــة والشــفافية بخــاف القانــون 
صلاحيــات تتماشــى مــع الــدور الموكــول للهيئــة فــي الحفــاظ علــى ســامة المســار الانتخابــي و

صــي فــي الجرائــم و المخالفــات الانتخابيــة كمــا ســكت 
صلاحيــة البحــث والتق

الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 الــذي تراجــع عــن إســناد الهيئــة 
صراحــة لجهــة أخــرى رغــم أن دور الهيئــة فــي الاشــراف علــى الانتخابــات والســهر علــى نزاهتهــا بقــي بــدون تغييــر.

عــن إســناد هــذه  المهمــة 
صــادي والغابــي والجبائــي والجمركــي ومكافحــة الفســاد وغيرهــا نلاحــظ أن المشــرع دأب علــى اســناد 

كذلــك ومقارنــة بالمجــالات الأخــرى كالمجــال الاقت
صلاحيــات فــي البحــث والتحــري فــي الجرائــم المرتكبــة 

الموظفــن أو الأعــوان التابعــن للهيــكل المشــرف علــى تنظيــم وإدارة ومراقبــة ذلــك المجــال كامــل ال
صــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات 

ضابطــة العدليــة المشــار إليهــم بالفقــرات 3 و4 مــن الف
ضــة قانونــا مــع دعمهــم بأعــوان ال

نتيجــة مخالفــة القواعــد المفرو
ضــاء.

الجزائيــة عنــد الاقت
ضمــان ســامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه وشــفافيته مــن جهــة وبــن 

مــا يجــب التأكيــد عليــه هنــا هــو وجــود عــدم تــوازن بــن واجــب الهيئــة فــي 
صلاحيــة المحــدودة المســندة لجهازهــا الرقابــي مــن جهــة أخــرى.

ال
ضابطــة 

صفــة مأمــور ال
صراحــة 

صلاحيــة معاينــة ورفــع الجرائــم الانتخابيــة دون ان يمنحــه 
صــل 72  أســند للعــون المراقــب 

مــن جهــة أخــرى فــإن الف
صــل 10 مــن إ ج

العدليــة علــى معنــى أحــكام الفقــرة 6 مــن الف
ضبــط 

ضمــن قراراهــا عــدد 28 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2014 المتعلــق ب
وقــد ســعت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي ســد هــذا الفــراغ 

قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة وحملــة  الاســتفتاء وإجراءاتهــا.
صــر الامــر علــى واجــب 

ضــر المحــررة مــن طــرف العــون المراقــب علــى النيابــة العموميــة واقت
مــن جهــة ثالثــة فإنــه لا وجــود لأي إشــارة لمســألة إحالــة المحا

صــل 29 مــن مجلــة الإجــراءات 
صــل 142 مــن القانــون الانتخابــي وهــو واجــب مســتمد مــن القاعــدة العامــة الــواردة بالف

ضيــه الف
الاعــام وفــق مــا يقت

الجزائيــة والــذي يســري علــى ســائر الســلط والموظفــن العموميــن.
ضــر التــي يحررهــا العون المراقب وهو ما جعل الهيئة تســعى إلى ســد هذا الفــراغ من خلال 

نلاحــظ كذلــك  أن المشــرع لــم يحســم فــي مســألة حجــة المحا
. ضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة  الاستفتاء وإجراءاتها1

صلين 26 و 28 من قرارها عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلق ب
الف

صلــن 71 و72 والتــي تحيــل إلــى أحــكام مجلــة الإجــراءات 
صــة الف

وقــد اعتمــدت الهيئــة فــي إقــرار تلــك الحجيــة علــى مــا جــاء بالقانــون الانتخابــي وخا
صــول 10 و154 و155 و156.

صــة فــي الف
الجزائيــة المتمثلــة خا

ضمن 
لم يرد 

المقترح المقدم أي 
تغيير على هذا 

صل 
الف

صــل 72 ـ تنتــدب الهيئــة 
الف

س الحيــاد 
أعوانــاً علــى أســا

والكفــاءة، 
والاســتقلالية 

وتكلفهــم بمعاينــة المخالفــات 
أمــام 

ويــؤدّون 
ورفعهــا، 

ص 
المختــ

الناحيــة 
ضــي 

قا
ترابيــاً اليمــن التاليــة: »أقســم 
لله العلــيّ العظيــم أن أقــوم 

بــا
ص وحيــاد 

بمهامــي بــكل إخــا
واســتقلالية، وأتعهّــد بالســهر 
ضمــان نزاهــة العمليــة 

علــى 
الانتخابيــة«.

ضــر يكــون مرفقــا بكافــة الوثائــق و المؤيــدات ويرفــع 
ضمينهــا بمح

ضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة و حملــة الاســتفتاء و إجراءاتهــا: »يتولــى أعــوان المراقبــة معاينــة المخالفــات و ت
صــل 28 مــن قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 28 المــؤرخ فــي 15 ســبتمبر 2014 المتعلــق ب

1. الف
ص تمســكه الهيئــة الفرعيــة.

صفــة مرقمــة ومتسلســلة بســجل خــا
صــة ترابيــا، ويرســم ب

فــورا إلــى الهيئــات الفرعيــة المخت
صريحات و شهادات.

صحة المعاينات المادية و ما تم تلقيه من ت
ص 

صو
صل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتكون معتمدة بخ

ضر التي يحررها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الف
تتمتع المحا

صل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية )..(«.
ضر ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الف

صريحات  المسجلة بالمحا
وتعتمد الاعترافات والت
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جديــد( يعاقــب 
صــل 150 )

الف
بخطيــة ماليــة مــن خمســمائة 
دينــار إلــى ألــف دينــار كل 
مــن اســتعمل علــم الجمهوريّــة 
فــي 

شــعارها 
التونســيّة أو 

المعلقــات الانتخابيــة والمتعلقــة 
ســتفتاء

بالا

ص الجزائيــة غيــر التامــة والتــي لا تســتوعب فــي ذاتهــا مكونــي 
صــو

صــول مــن قبيــل الن
يعتبــر هــذا النــوع مــن الف

ص علــى تقنيــة التجريــم بالإحالــة إذ 
صــو

صياغــة هــذه الن
القاعــدة الجزائيــة )التجريــم و الجــزاء( وقــد اعتمــد فــي 

ضمــن 
صــل أن يت

صيغــة اســتثنائية )الا
ص آخــر للوقــوف علــى الركــن المــادي للجريمــة وهــي 

يجــب الرجــوع لنــ
صــري الجريمــة و العقــاب( وهــي طريقــة يعتمــد عليهــا المشــرع 

ص الجزائــي قواعــد تامــة يجتمــع فيهــا عن
النــ

عــادة لتلافــي التكــرار.
صــة أن لــه عديــد الســلبيات إذ لا يبــرز بشــكل كاف 

الملاحــظ أن اعتمــاد هــذا الأســلوب يبــدو غيــر مبــرر خا
ضــوح الفعــل المكــون للجريمــة.

ارتبــاط الفعــل بالعقــاب كمــا لا يحــدد بو
صياغة مباشرة. 

ضيح الركن المادي المكون للجريمة والعقاب المرتبط بها باستعمال 
يجب إذن تو

ضمن 
لم يرد 

المقترح المقدم أي 
تغيير على هذا 

صل
الف

صــل 150 ـ كل مخالفــة 
الف

صــل 61 )...( مــن 
لأحــكام الف

هــذا القانــون يترتــب عنهــا 
خطيــة ماليــة مــن خمســمائة 
دينــار إلــى ألــف دينــار.
يحجــر  

ـ 
 61

صــل 
الف

اســتعمال علــم الجمهوريّــة 
شــعارها فــي 

التونســيّة أو 
المعلقــات الانتخابيــة والمتعلقــة 

ســتفتاء
بالا

جديــد: 
مكــرر 

 150
صــل 

الف
مــن 

ماليــة 
بخطيــة 

يعاقــب 
خمســمائة دينــار إلى ألــف دينار 
كل مرتكــب للأفعــال التاليــة: 
الأماكــن 

خــارج 
التعليــق 

 -
الأماكــن 

وفــي 
صــة 

ص
المخ

القائمــات 
صــة لبقيــة 

صّ
المخ

المترشّــحة أو المترشّــحين أو 
الأحــزاب.

- إزالــة معلّقــة تــم تعليقهــا 
ص لهــا أو 

صّــ
فــي المــكان المخ

تمزيقها أو تغطيتها أو تشــويهها 
أو جعــل قراءتهــا غيــر ممكنــة 
بــأي طريقــة كانــت أو بشــكل 
يــؤول إلــى تغييــر محتواهــا.

صل  150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
ضمن 

لم يرد 
المقترح المقدم أي 

تغيير على هذا 
صل

الف

صــل 150 ـ كل مخالفــة 
الف

لأحــكام )...( الفقــرة الثانيــة 
صــل 62 مــن هــذا 

مــن الف
القانــون يترتــب عنهــا خطيــة 
ماليــة مــن خمســمائة دينــار 

إلــى ألــف دينــار.
62 فقــرة ثانيــة: 

صــل 
الف

خــارج 
يحجّــر كلّ تعليــق 

هــذه الأماكــن وفــي الأماكــن 
صــة لبقيــة القائمــات 

صّ
المخ

المترشّــحة أو المترشّــحين أو 
الأحــزاب، كمــا يحجّــر إزالــة 
معلّقــة تــم تعليقهــا فــي المــكان 
ص لهــا أو تمزيقهــا 

صّــ
المخ

أو تغطيتهــا أو تشــويهها أو 
جعــل قراءتهــا غيــر ممكنــة 
بــأي طريقــة كانــت أو بشــكل 
يــؤول إلــى تغييــر محتواهــا.

جديــد: يعاقــب 
صــل 152 

الف
خطيــة ماليــة قدرهــا 3 آلاف دينار 
كل مــن تولــى الإعــان خــال 
ص 

صي
الفتــرة الانتخابيــة عــن تخ

رقــم هاتــف مجانــي بوســائل 
صوتــي أو 

الإعــام أو مــوزع 
مركــز نــداء لفائــدة مترشّــح أو 

قائمــة مترشّــحة أو حــزب.

صل  150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
ضمن 

لم يرد 
المقترح المقدم أي 

تغيير على هذا 
صل

الف

صــل 152 ـ كل مخالفــة لأحــكام 
الف

صــل 58 مــن هــذا القانــون 
الف

يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة قدرهــا 
3 آلاف دينــار.

صــل 58 ـ يحجّــر فــي الفتــرة 
لف

ص 
صيــ

الانتخابيــة الإعــان عــن تخ
هاتــف مجانــي بوســائل 

رقــم 
صوتــي أو مركــز 

الإعــام أو مــوزع 
نــداء لفائــدة مترشّــح أو قائمــة 

مترشّــحة أو حــزب.
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صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

جديــد: يعاقــب 
صــل 153 

الف
بخطيــة ماليــة مــن ألفــن إلــى 
س 

رئيــ
دينــار 

خمســة آلاف 
الإدارة أو الأعــوان العاملــن بهــا 
أو منظوريهــا أو الموجوديــن بهــا 
الــذي يخالــف تحجيــر توزيــع 
شــعارات أو 

وثائــق أو نشــر 
بالدعايــة 

متعلقــة 
خطابــات 

الانتخابيــة أو بالاســتفتاء وذلــك 
مهمــا كان شــكلها أو طبيعتهــا 
بــالإدارة والمؤسســات والمنشــآت 

العموميــة

صل 150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
ضمن 

لم يرد 
المقترح المقدم أي 

تغيير على هذا 
صل

الف

مخالفــة 
كل 

ـ 
 153

صــل 
الف

مــن 
الأولــى 

الفقــرة 
لأحــكام 

صــل 53 )...( مــن هــذا القانــون 
الف

خطيــة ماليــة مــن 
يترتــب عنهــا 

خمســة آلاف دينــار.
ألفــن إلــى 

صــل 53 فقــرة أولــى  ـ يحجّــر 
الف

توزيــع وثائــق أو نشــر شــعارات أو 
خطابــات متعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة 
أو بالاســتفتاء وذلك مهما كان شــكلها 
أو طبيعتهــا بــالإدارة والمؤسســات 
والمنشــآت العموميــة، مــن قبــل رئيــس 
الإدارة أو الأعــوان العاملــن بهــا أو 

منظوريهــا أو الموجوديــن بهــا.

صــل 153 مكــرر جديــد: يعاقــب 
الف

بخطيــة ماليــة مــن ألفــن إلــى خمســة 
آلاف دينــار كل مــن  يخالــف تحجيــر 
توزيــع وثائــق أو نشــر شــعارات أو 
خطابــات متعلقــة بالدعايــة الانتخابية 
أو بالاســتفتاء وذلــك مهمــا كان 
شــكلها أو طبيعتهــا بالمؤسســات 
صّــة غيــر المفتوحــة للعمــوم

الخا

صل 150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
ضمن 

لم يرد 
المقترح المقدم أي 

تغيير على هذا 
صل

الف

صــل 153 ـ كل مخالفــة لأحــكام 
الف

صــل 53 
الفقــرة )...( الثانيــة مــن الف

صــل 66 مــن هــذا القانــون 
)...( مــن الف

يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن ألفــن 
إلــى خمســة آلاف دينــار.

صــل 53 فقــرة ثانيــة )...( وينطبــق 
الف

هــذا التحجيــر علــى المؤسســات 
صّــة غيــر المفتوحــة للعمــوم.

الخا

صــل 153 ثانيــا: يعاقــب بخطيــة 
الف

ماليــة مــن ألفــن إلــى خمســة آلاف 
دينــار كل يتولــى القــاء خطــب أو 
ضــرات أو توزيــع إعلانــات أو 

محا
وثائــق أو القيــام بــأي نشــاط يهــدف 
إلــى الدعايــة الانتخابيــة والمتعلقــة 
أشــكالها 

بمختلــف 
بالاســتفتاء 

بالمؤسســات التربويــة والجامعيــة 
والتكوينيــة وبــدور العبــادة

صــل 54 
ضافــة التــي وردت بالفقــرة الثانيــة مــن الف

صــل 150. مــن ناحيــة أخــرى الملاحــظ مــن أن الإ
نفــس الملاحظــة الــواردة أعــاه فــي التعليــق علــى الف

فــي غيــر طريقهــا اعتبــارا لمــا يلــي:
ض لمنــع الخطــب 

صيــل مــن خــال التعــر
أولا: لــم تــأت بمفيــد لان الفقــرة الأولــى تحجــر جميــع اشــكال الدعايــة الانتخابيــة وبالتالــي لا فائــدة مــن التف

ضــرات وتوزيــع الإعلانــات أو الوثائــق.
والمحا

صــل 54 علــى تكــرار لا فائــدة منــه )الدعايــة الانتخابية بمختلف أشــكالها بالفقرة الأولى = القيام بأي نشــاط دعائــي بالفقرة الثانية(.
كمــا احتــوى نفــس الف

ضافــة لمــا ســبق و نفهــم مــن ذلك أن ما ســيأتي ذكــره بالفقرة 
ص علــى التحجيــر بالفقــرة الثانيــة باســتعمال عبــارة »كمــا يحجــر«  تفيــد الإ

صيــ
ثانيــا: التن

ضــرات أو توزيــع الإعلانــات أو الوثائــق أو القيــام بــأي نشــاط 
ض لــه بالفقــرة الأولــى ، أي أن  القــاء الخطــب أو المحا

الثانيــة   يختلــف عمــا ســبق التعــر
صويــت 

دعائــي لا يدخــل فــي مفهــوم الدعايــة الانتخابيــة و هــو مــا يــؤول إلــى تحجيــر تلــك الأنشــطة حتــى و لــم تكــن الغايــة منهــا حــث الناخبــن علــى الت
صهــا و عملهــا 

صا
لفائدتهــم يــوم الاقتــراع مــا يــؤدي إلــى تعطيــل العمــل فــي تلــك المؤسســات خــال مــدة الحملــة الانتخابيــة لأنــه يدخــل فــي مجــال اخت

ضــرات و توزيــع الوثائــق )المؤسســات الجامعيــة و التربويــة و التكوينيــة(.
إلقــاء الخطــب )المســاجد( و إلقــاء المحا

ضــرات أو توزيــع إعلانــات أو وثائــق أو القيــام بــأي نشــاط يهــدف إلــى الدعايــة 
لــذا المقتــرح قلــب ترتيــب الفقرتــن كمــا يلــي:« يحجــر القــاء خطــب أو محا

الانتخابيــة والمتعلقــة بالاســتفتاء بمختلــف أشــكالها بالمؤسســات التربويــة والجامعيــة والتكوينيــة وبــدور العبادة«.

ضمن 
لم يرد 

المقترح المقدم أي 
تغيير على هذا 

صل
الف

صــل 153 ـ كل مخالفــة لأحكام 
الف

صــل 54 )...( هــذا القانــون 
)...( الف

يترتــب عنهــا خطيــة ماليــة مــن 
ألفــن إلــى خمســة آلاف دينــار.

صــل 54 أنــه »تحجّــر 
جــاء بالف

والمتعلقــة 
الدعايــة الانتخابيــة 

بالاســتفتاء بمختلــف أشــكالها، 
بالمؤسســات التربويــة والجامعيــة 
العبــادة، 

وبِــدُور 
والتكوينيــة 

خطــب أو 
كمــا يحجــر إلقــاء 

ضــرات أو توزيــع إعلانــات 
محا

أو وثائــق أو القيــام بــأي نشــاط 
دعائــي بهــا.«
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153 ثالثــا: يعاقــب 
صــل 

الف
بخطيــة ماليــة مــن ألفــن إلــى 
خمســة آلاف دينــا كل مــن 
اســتعمال 

تحجيــر 
خالــف 

وســائل الإعــام الأجنبيّــة فــي 
ص عليهــا 

صــو
صــور المن

غيــر ال
بهــذا القانــون.

صل 150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
ص 

لم يرد بن
المقترح المقدم أي 

تغيير على هذا 
صل

الف

صــل 153 ـ كل مخالفــة 
الف

صــل 66 من 
لأحــكام )...( الف

هــذا القانــون يترتــب عنهــا 
خطيــة ماليــة مــن ألفــن 
إلــى خمســة آلاف دينــار.

صل 66 ـ للمترشّحين 
الف

والقائمات المترشّحة 
وللأحزاب بالنسبة 

للاستفتاء، في نطاق 
الحملة الانتخابية 

أو حملة الاستفتاء، 
استعمال وسائل الإعلام 
الوطنية ووسائل الإعلام 

الإلكترونية. ويحجر عليهم 
استعمال وسائل الإعلام 

الأجنبيّة.
صــل 153 رابعــا: يعاقــب 

الف
بالســجن مــن 6 أشــهر إلــى 
3 ســنوات وبخطيــة ماليــة مــن 
5 ألاف إلــى 100 ألاف دينــار 
كل مخالفــة لواجــب تحجيــر 

السياســي.
الاشــهار 

صل 57 جديد: يحجّر 
الف

الإشهار السياسي عبر 
وسائــــل الإعـــــــــلام 

صريّة أو 
السمعيّـــــة أو الب

المكتوبة أو الإلكترونية خلال 
الفترة الانتخابية.

صل 150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
مقــدار الخطيــة يعتبــر زهيــدا بالمقارنــة مــع طبيعــة لجريمــة ومــدى  تأثيرهــا علــى نتيجــة الانتخابــات و بالتالــي 
س بنزاهــة العمليــة الانتخابيــة و بالنظــر كذلــك للقيمــة الماليــة الكبيــرة التــي تبــذل مــن أجــل تســيير الحمــات 

المــ
ضمــن التكاليــف الاشــهارية و هــو مــا يشــجع علــى مزيــد 

الاشــهارية و بالتالــي يمكــن اعتبــار مبلــغ الخطيــة مــن 
تكثيــف النشــاط الدعائــي المحجــر.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن تعميــم تحجيــر الاشــهار السياســي يجعــل الحمــات الانتخابيــة باهتــة ولا يدعــم حــق 
صــول لأكبــر عــدد ممكــن مــن الناخبــن كمــا يحــرم جمهــور الناخبــن مــن التعــرف 

المترشــح فــي التعبيــر والو
علــى المترشــحين.

ضيهــا  دولــة  مدنيــة  ديمقراطيــة   وبهــدف   حمايــة  
ضــرورة تقت

وهــو تقييــد لحريــة التعبيــر لا يســتند علــى »
صحــة   العامــة، أو الآداب  العامــة .« 

ضيــات   الأمــن   العــام، أو الدفــاع   الوطنــي  أو ال
حقــوق الغيــر أو لمقت

ضــح   بــن القيــود 
صمــد هــذ القيــد أمــام اختبــار التناســب، إذ يوجــد عــدم تناســب وا

ومــن جانــب آخــر لا ي
ض الأســاليب 

الموظفــة  علــى  الحــق  فــي التعبيــر و منــع جميــع أشــكال الدعايــة الانتخابيــة التــي تعتمــد علــى بعــ
ضمــان المســاواة بــن المترشــحين. 

التقليديــة للتســويق و بــن هــدف 
ضمــــان المســــاواة لا يجــــب أن يــــؤول إلــــى اتخــاذ تدابيــر منــــع قــد يترتــب عنهــا حرمــان 

س 
غير  أن هاجــــ

صة و أن 
المترشحين مــــن حريــــة التعريــــف بأفكارهــــم وبرامجهــــم وحرمــان الناخبــين مــن التعــرف  عليها خا

ضمانــه مــن خــال التحكــم فــي الانفــاق الانتخابــي.
مبــدأ المســاواة بــن المترشــحين يمكــن 

ضــري 
ضــاء الح

صــة فــي الف
ض أســاليب الإشــهار السياســي خا

لــذا يكــون مــن الأنســب رفــع التحجيــر عــن بعــ
صول للخدمات المتعلقة بالتســويق.

ص في الو
ومزيــد إحــكام مراقبــة الانفــاق الانتخابــي واحتــرام مبدأ تكافؤ الفــر

ص 
لم يرد بن

المقترح المقدم أي 
تغيير على هذا 

صل
الف

صل 154 ـ كل مخالفة 
الف

صل 57 من هذا 
لأحكام الف

القانون يترتب عنها خطية 
مالية من 5 آلاف إلى 10 

آلاف دينار.
صل 57 ـ يحجّر 

الف
الإشهار السياسي في 

جميع الحالات خلال الفترة 
الانتخابية
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صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

صــل 156 جديــد يعاقــب بخطيــة 
الف

ماليــة مــن 20 ألــف دينــار إلــى 50 
ألــف دينــار كل مخالفــة لتحجيــر 
ســبر الآراء 

بــث ونشــر نتائــج 
صلــة مباشــرة أو غيــر 

التــي لهــا 
مباشــرة بالانتخابــات والاســتفتاء 
صحفيّــة 

والدراســات والتعاليــق ال
المتعلقــة بهــا عبــر مختلــف وســائل 
الإعــام خــال الحملــة الانتخابيــة 
أو حملــة الاســتفتاء وخــال فتــرة 

صمــت الانتخابــي
ال

صل  150 فقرة أولى.
س الملاحظة الواردة أعلاه في التعليق على الف

نف
ضمن 

لم يرد 
المقترح المقدم أي 

تغيير على هذا 
صل.

الف

صــل 156 ـ كل مخالفــة 
الف

صــل 70 مــن هــذا 
لأحــكام الف

القانــون يترتــب عنهــا خطيــة 
ماليــة مــن 20 ألــف دينــار إلــى 

50 ألــف دينــار.
خــال 

صــل 70 ـ يمنــع 
الف

حملــة 
الحملــة الانتخابيــة أو 

فتــرة 
وخــال 

الاســتفتاء 
صمــت الانتخابــي، بــث ونشــر 

ال
ســبر الآراء التــي لهــا 

نتائــج 
صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
والاســتفتاء 

بالانتخابــات 
والتعاليــق 

والدراســات 
صحفيّــة المتعلقــة بهــا عبــر 

ال
وســائل الإعــام.

مختلــف 

صل 158 جديد يعاقب بالسجن 
الف

6 أشهر وبخطية قدرها ألف 
دينار :
 

ص ينتحل اسما أو 
• كل شخ

صريحات أو 
صفة أو يدلي بت

شهائد مدلّسة أو يخفي حالة 
ص عليها القانون، أو 

حرمان ن
يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب 

اقتراع

صريحــات أو شــهائد مدلســة عقوبــة ســجنية لا تتجــاوز أشــهر فــي حــن 
صــل 158 عــن جريمــة الادلاء بت

رتــب الف
صــل العقــاب فيهــا لخمســة عشــر عامــا كمــا يتحتــم الحكــم بالعقوبــات 

س ي
أن جرائــم مســك واســتعمال مدلــ

صــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة.
التكميليــة الــواردة بالف

س. 
ضمن العام للتدلي

لذا وجب ملاءمة تلك الجريمة مع 
ص العــام الــوارد بالمجلــة 

ضعــة لأحــكام النــ
صــل 158 لتبقــى خا

نقتــرح حــذف اســتعمال شــهائد مدلســة مــن الف
الجزائية

ضمن 
لم يرد 

المقترح المقدم أي 
تغيير على هذا 

صل.
الف

يعاقــب 
ـ 

 158
صــل 

الف
بالســجن 6 أشــهر وبخطيــة 
:

دينــار 
ألــف 

قدرهــا 
 

ص ينتحــل اســما أو 
• كل شــخ

صريحــات أو 
صفــة أو يدلــي بت

شــهائد مدلّســة أو يخفــي حالــة 
ص عليهــا القانــون، 

حرمــان نــ
أو يتقــدّم للاقتــراع بأكثــر مــن 

مكتــب اقتــراع

صطلــح 
س مــن نزاهتــه« وهــو موقــف وجيــه بالنظــر لعــدم دقــة الم

جــاء بمقتــرح التنقيــح حــذف عبــارة »أو المــ
ضــه مــع مبــدأ الشــرعية.

وتعار
صل 160 نقطة 

الف
أولى جديد : كل من 

تعمد القيام داخل 
مركز أو مكتب 

الاقتراع أو بمحيطه 
خرق سريّة الاقتراع 
س بنزاهته أو 

أو الم
الحيلولة دون إجراء 

الاقتراع

فقــرة أولــى: 
 160

صــل 
الف

ســنة 
يعاقــب بالســجن مــدة 

وبخطيــة قدرهــا ألفــا دينــار 
كل مــن تعمــد القيــام داخــل 
مكتــب الاقتــراع 

مركــز أو 
ســريّة 

خــرق 
بمحيطــه 

أو 
س بنزاهتــه أو 

الاقتــراع أو المــ
الحيلولــة دون إجــراء الاقتــراع.
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جديــد: 
صــل 160 فقــرة ثانيــة 

الف
يعاقــب بالســجن مــدة ســنة وبخطيــة 
قدرهــا ألفــا دينــار كل مــن اعتــدى 
ضــاء مكاتــب الاقتــراع أو 

علــى أع
الفارزيــن بالسّــب أو القــذف أو 
التهديــد أثنــاء تأديتهــم لعملهــم أو 

بســببه
فقــرة ثالثــة جديــد: ويعاقــب بالســجن 
مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا 
ألفــا دينــار كل مــن يعتــدي بالعنــف 
ضــاء مكاتــب الاقتــراع أو 

علــى أع
الفارزيــن أثنــاء تأديتهــم لعملهــم 
أو بســببه وإذا كان هنــاك ســابقيه 
صــد فــي ارتــكاب العنــف أو تســبب 

ق
جــروح أو كســور 

ضــرب 
عــن ال

ســقوط بدنــي يكــون 
ض أو 

أو مــر
العقــاب مــدة عشــرة أعــوام وخطيــة 

قدرهــا أربعــة ألاف دينــار.  

صــول تعليــق فــي عمليــة الاقتــراع أو الفــرز والــذي بدونــه لا تقــوم جريمــة الاعتــداء 
يشــترط لقيــام الجريمــة ح

ضــاء مكاتــب الاقتــراع أو الفارزيــن أثنــاء تأديــة عملهــم أو بســببه.
بالســب أو القــذف أو التهديــد المســلط علــى أع

ضــروري اشــتراط التعليــق لقيــام الجريمــة باعتبــار ان الاعتــداء المســلط علــى الاعــوان مــن شــأنه أولا 
ومــن غيــر ال

س باعتبارهــم وكرامتهــم مــا يســتوجب التجريــم  كمــا أنــه يعطــل الســير العــادي لعمليــات الاقتــراع أو الفــرز 
المــ

ضــاء ممــا قــد يدفعهــم لارتــكاب أخطــاء 
ضغطــا علــى الأع

حتــى و إن لــم يتــم تعليــق فعلــي للعمليــة كمــا أنــه يســلط 
صــل وســع مجــال الجريمــة لتشــمل حالــة 

صــول تعليــق إلا أثنــاء القيــام بالعمــل غيــر  أن الف
صــور ح

كمــا أنــه لا يت
ض يجعــل جريمــة الاعتــداء بالســب أو القــذف أو 

أن يكــون الاعتــداء بســبب قيــام العــون بعملــه و فــي ذلــك تناقــ
ص للاقتــراع أو الفــرز 

صــ
صولهــا خــارج الزمــن المخ

التهديــد علــى العــون  بســبب .قيامــه بعملــه مســتحيلة لح
صــول التعليــق فــي آن واحــد.

و اشــتراط ح
صــر الركــن المــادي للجريمــة فــي الاعتــداء بالســب أو القــذف أو التهديــد دون 

مــن ناحيــة أخــرى فإنــه تــم ح
ض للاعتــداء بالعنــف المــادي.

التعــر
ضافــة فقــرة جديــدة لتجريــم الاعتــداء بالعنــف 

لــذا نقتــرح حــذف اشــتراط تعليــق عمليــة الاقتــراع أو الفــرز وإ
علــى الاعــوان المذكوريــن. 

ضمــن 
لــم يــرد 

المقــدم 
المقتــرح 

أي تغييــر علــى 
صــل.

الف
هــذا 

صــل 160 فقــرة ثانيــة: 
الف

مــدة 
بالســجن 

يعاقــب 
ســنة وبخطيــة قدرهــا ألفــا 
دينــار كل مــن اعتــدى علــى 
ضــاء مكاتــب الاقتــراع 

أع
أو الفارزيــن بالسّــب أو 
القــذف أو التهديــد أثنــاء 
تأديتهــم لعملهــم أو بســببه 
ممــا ترتّــب عنــه تعليــق 
عمليــة الاقتــراع أو الفــرز.

يعاقــب بالســجن مــن عــام إلــى خمســة 
أعــوام وبخطيــة ماليــة مــن ألــف إلــى  
خمســة آلاف دينــار كل مــن أعطــى 
صــورة غيــر مباشــرة 

ناخبــا مباشــرة أو ب
ض عليــه أو تعهــد بــأن 

ضــه أو عــر
أو أقر

يعطيــه مبلغــا مــن المــال أو منفعــة أو 
أي مقابــل آخــر مــن أجــل حملــه علــى 
ص أو الامتنــاع 

الاقتــراع علــى وجــه خــا
عــن الاقتــراع أو للتأثيــر فــي غيــره 
للاقتــراع أو الامتنــاع عــن الاقتــراع 
و كل مــن قبــل أو طلــب مباشــرة أو 
صــورة غيــر مباشــرة مبلــغ مــن المــال 

ب
ضــا أو منفعــة أو أي مقابــل آخــر 

أو قر
صــد أن يقتــرع علــى 

لنفســه أو لغيــره بق
ص أو يمتنــع عــن الاقتــراع أو 

وجــه خــا
ليؤثــر فــي غيــره للاقتــراع أو للامتنــاع 

عــن الاقتــراع.

ص 
صــر نطاق المســؤولية في شــخ

صــر وســائل الاثبــات فــي حالــة التلبــس كمــا ضيــق فــي الركــن المــادي للجريمــة فــي تقديــم التبرعــات كمــا ح
المشــرع ح

صــدي لهــذه الظاهــرة المخلــة بنزاهــة العمليــة الانتخابية.
المانــح دون أن يشــمل التجريــم الناخــب وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــد مــن نجاعــة الت

ضييــق وســائل الاثبــات: الملاحــظ أن المشــرع اعتبــر حالــة التلبــس وســيلة الإثبــات الوحيــدة فــي هــذه الجريمــة مــن خــال التأكيــد علــى عبــارة »كل 
ت

ص 
ضعــف فــر

صعوبــة فــي الاثبــات وي
ض مــع مبــدأ الاثبــات الحــر فــي المــادة الجزائيــة ويــؤدي حتمــا إلــى 

صــدد« وهــو أمــر يتعــار
ضبطــه ب

ص تــم 
شــخ

صــدي لهــذه الظاهــرة رغــم خطورتهــا البالغــة علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.
الت

ضييــق عليــه فــي هــذا المجــال بالــذات نظــرا 
ضهــا بعبــارة » كل مــن تعمــد .... »فــا حاجــة للت

صياغــة وتعوي
لــذا يجــب علــى المشــرع التخلــي عــن تلــك ال

صعوبــة الاثبــات فــي هــذه الجريمــة.
ل

صــور الأخــرى 
صــر الركــن المــادي للجريمــة علــى تقديــم تبرعــات عينيــة أو نقديــة وقــد تــم الســكوت عــن عديــد ال

ضييــق الركــن المــادي للجريمــة: يقت
ت

التــي قــد تشــكل إغــراء جديــا للناخــب مــن شــأنه التأثيــر علــى حريــة اختيــاره مــن ذلــك تقديــم منفعــة أو أي مقابــل آخــر كالتوظيــف للناخــب أو لأحــد 
ض وأي 

صــول علــى منفعــة معينــة مثــل دفتــر عــاج أو تســهيل ديوانــي أو جبائــي أو أولويــة فــي تقســيم عقــاري أو قــر
أفــراد عائلتــه أو تســهيل الح

صلحــة قــد تتأتــى للناخــب يكــون للمترشــح القــدرة علــى توجيههــا لفائدتــه بغايــة التأثيــر فــي اختيــار الناخبــن.
م

صــر المشــرع الركــن المــادي فــي التقديــم الفعلــي للتبــرع وأغفــل الوعــود والتعهــدات بتقديــم الأمــوال والمنافــع أو أي مقابــل أخــر بغايــة التأثيــر 
كمــا ح

صويــت.
علــى الناخــب أو لحملــه علــى الإمســاك عــن الت

ص الــذي تســلمها أو قبــل بهــا 
ضهــا أو الوعــد بهــا أو التعهــد لغايــة حــث الشــخ

ص الجزائــي لحالــة أن يكــون تقديــم التبرعــات أو عر
كمــا لــم يشــر النــ

صويــت كحمــل الاب علــى 
ص أو لحملــه علــى الإمســاك عــن الت

ص آخــر مــن أجــل حملــه علــى الاقتــراع علــى وجــه خــا
أو طلبهــا علــى التأثيــر فــي شــخ

صاحــب العمــل التأثيــر علــى العملــة لديــه.
التأثيــر فــي زوجتــه وأبنائــه أو 

صوته 
ضييق نطاق المسؤولية: لا يشمل التجريم سوى المترشح أو من يمثله دون الناخب الذي يقبل أو أنه قد يسعى إلى طلب أموال أو منافع مقابل 

ت
صــل لقيــام الجريمــة إثبــات ارتبــاط تقديــم التبرعــات بغايــة التأثيــر علــى الناخــب وهــو 

ص: اشــترط الف
صــد الجنائــي الخــا

اشــتراط اثبــات الق
صــة أن تزامــن عمليــه إعطــاء الأمــوال أو الوعــود أو التعهــدات مــع الحملــة 

صعــب الوقــوف عليــه وإثباتــه خا
ركــن نفســي ليــس لــه أي تمظهــر خارجــي ي

ض وجــود نيــة التأثيــر علــى الناخبــن.
الانتخابيــة أو مــع يــوم الاقتــراع كاف لإقامــة الدليــل علــى افتــرا

كما نلاحظ أن العقوبة مخففة بالمقارنة مع جريمة الرشوة العادية. 

ضمــن 
لــم يــرد 

المقــدم 
المقتــرح 

أي تغييــر علــى 
صــل.

الف
هــذا 

صل 161 ـ يعاقب 
الف

بالسجن من ستة أشهر 
إلى ثلاث سنوات وبخطية 
مالية من ألف إلى 3 آلاف 

دينار :

ضبطــه 
ص تــمّ 

• كل شــخ
تبرعــات 

تقديــم 
صــدد 

ب
صــد 

عينيــة ق
نقديــة أو 

التأثيــر علــى الناخــب أو 
س الوســائل 

اســتعمل نفــ
علــى 

الناخــب 
لحمــل 

صويــت 
الإمســاك عــن الت

قبــل 
ذلــك 

كان 
ســواء 

الاقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده 
)...(



62

صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

صل 162 ـ يعاقب بالسجن 
الف

من ثلاث إلى عشر سنوات 
وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 

 10 آلاف دينار:
• كل من اعتدى على حرية 
الاقتراع باستعمال العنف 

أو التهديد به سواء مباشرة 
على الناخب أو على أقاربه 

أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو 
صه أو 

ض الناخب في شخ
عرّ

ضرر.
ممتلكاته إلى 

 

صــدر 
صــل عــدة جرائــم مــن بينهــا الاعتــداء علــى حريــة الاقتــراع باســتعمال التهديــد أي أن ي

يشــمل هــذا الف
صويــت ورتــب المشــرع عــن ذلــك عقوبــة ســجنية 

عــن الجانــي تهديــد للمجنــي عليــه مرتبــط بأمــر يتعلــق بعمليــة الت
ضافــة إلــى عقــاب مالــي.

س ســنوات بالإ
صــل إلــى خمــ

ت
ضــي بعقــاب مرتكــب جريمــة 

صــل 222 مــن المجلــة الجزائيــة الــذي يق
مــدة العقوبــة هنــا غيــر متناســبة مــع الف

ص 
صــو

س الأفعــال المن
التهديــد بمــا يوجــب عقابــا جنائــي المرتبــط بأمــر أو المتوقــف علــى شــرط )وهــي تقريبــا نفــ

صــل العقــاب فيهــا إلــى عشــر ســنوات.
صــل 162( والتــي ي

عليهــا بالف

ص 
لم يرد بالن

المقترح المقدم أي 
تغيير على هذا 

صل.
الف

صــل 162 ـ يعاقــب بالســجن مــن 
الف

ثــاث إلــى خمــس ســنوات وبخطيــة 
ماليــة مــن 3 آلاف إلــى 5 آلاف دينــار:

 
• كل مــن اعتــدى علــى حرية الاقتراع 
باســتعمال العنــف أو التهديــد بــه 
ســواء مباشــرة علــى الناخــب أو 
علــى أقاربــه أو بالتهديــد بفقــدان 
ض الناخــب فــي 

وظيفتــه أو عــرّ
ضــرر.

صه أو ممتلكاتــه إلــى 
شــخ

ضــى  
• كل مــن تعمّــد إحــداث الفو

والشــغب داخــل مكاتــب الاقتــراع 
أو فــي محيطهــا أو أقــدم بواســطة 
تجمّعــات أو مظاهــرات علــى إحــداث 
ضطرابــات فــي ســير 

ضــى والا
الفو

عمليــة الاقتــراع.

163 فقــرة ثانيــة جديــدة: يفقــد 
المتمتعــة 

القائمــة 
ضــاء 

أع
ضويتهــم 

بالتمويــل الأجنبــي ع
س المنتخــب ويعاقــب مــن 

بالمجلــ
ضائهــا 

ثبتــت إدانتــه مــن أع
والمترشــح لرئاســة الجمهوريــة 
الذيــن تلقــوا تمويــا أجنبيــا 

ســنوات.
بالســجن لمــدة 10 

صياغة والترفيع في العقاب نظرا لخطورة الجريمة وارتباطها بالسيادة الوطنية.
مقترح وجيه مع تعديل ال

163 فقرة 
ثانية جديدة: 
ضاء 

يفقد أع
القائمة المتمتعة 

بالتمويل الأجنبي 
ضويتهم 

ع
س المنتخب 

بالمجل
ويعاقب من ثبت 

ضائها 
من أع

والمترشح لرئاسة 
الجمهورية الذين 

تلقوا تمويلا 
أجنبيا بالسجن 

س 
لمدة خم
سنوات.

مراعــاة 
مــع 

ـ 
 163

صــل 
الف

صــل 80، إذا ثبــت 
ضيــات الف

مقت
لمحكمــة المحاســبات أنّ المترشّــح 
صّلــت علــى 

أو القائمــة قــد تح
تمويــل أجنبــي لحملتهــا الانتخابيــة 
بدفــع 

بإلزامهــا 
تحكــم 

فإنّهــا 
خطيــة ماليّــة تتــراوح بــن عشــرة 
ضعفــاً 

وخمســن 
ضعــاف 

أ
لمقــدار قيمــة التمويــل الأجنبــي.
ضــاء القائمــة المتمتّعــة  

ويفقــد أع
ضويتهــم 

ع
الأجنبــي 

بالتمويــل 
بمجلــس نــواب الشــعب ويعاقــب 
الجمهوريــة 

لرئاســة 
المترشّــح 

الأجنبــي 
بالتمويــل 

المتمتّــع 
ســنوات.

خمــس 
بالســجن لمــدّة 

مــن تمّــت إدانتــه  
كل 

ويُحــرم 
صــول علــى تمويــل أجنبــي 

بالح
ضــاء 

لحملتــه الانتخابيــة مــن أع
قائمــات أو مترشّــحين مــن الترشّــح 
التشــريعية 

الانتخابــات 
فــي 

المواليــة.
والرئاســية 



63

صــل 164 نقطــة ثانيــة جديــد: 
الف

س أو أتلــف أو 
كل مــن اختلــ

صناديــق 
ضــر أو 

حجــز محا
صويــت 

الاقتــراع أو أوراق الت
أو غيرهــا مــن المــواد الانتخابيــة.
ص 

نقطــة ثالثــة جديــد الــكل شــخ
صــد 

ســخّر أو اســتأجر الغيــر ق
تهديــد الناخبــن أو الإخــال 

بالنظــام العــام.
ص اقتحم مكاتب 

كل شخ
الاقتراع أو مراكز الجمع أو 

المكاتب المركزية باستعمال 
العنف. لتعطيل عملية الاقتراع 

 أو الفرز.

ويرفّع العقاب إلى السجن 
لمدة 10 سنوات إذا كان أحد 

المقتحمين أو من حاولوا 
الاقتحام حاملا لسلاح.
 

صويــت 
صناديــق الاقتــراع وأوراق الت

ضــر و
صــل 164 أوجــدت حمايــة جزائيــة للمحا

النقطــة الثانيــة مــن الف
ضروريــة لســير عمليــات الاقتــراع والفــرز.

والغايــة مــن ذلــك حمايــة المــواد الحساســة ال
ضــرار 

صــل أهمــل باقــي المــواد الانتخابيــة الحساســة التــي يترتــب عــن اتلافهــا أو اختلاســها أ
لكــن هــذا الف

كبيــرة مثــل الســجل الانتخابــي أو الحبــر الانتخابــي وغيرهــا مــن المــواد مهمــا اختلــف درجــة أهميتهــا باعتبــار 
أن الاعتــداء علــى تلــك المــواد هــو اعتــداء يســتهدف العمليــة الانتخابيــة برمتهــا.

صــد تهديــد الناخبــن أو الاخــال بالنظــام العــام وقــد 
ص ق

النقطــة الثالثــة تجــرم اســتئجار أو تســخير أشــخا
ص 

ص« وبالتالــي فانــه إذا تــم تســخير شــخ
صيغــة الجمــع »أشــخا

ضــوع التســخير أو الاســتئجار ب
ورد مو

ص الجزائــي.
ضيــق للنــ

صين فــا يمكــن قيــام أركان هــذه الجريمــة عمــا بمبــدأ الشــرعية والتأويــل ال
أو شــخ

صــر التشــديد لا يتوفــر إلا بتحقــق 
صــل باعتبــار أن عن

س الملاحظــة تنطبــق علــى الفقــرة الأخيــرة مــن الف
ونفــ

التعــدد فــي المقتحمــن الحاملــن للســاح.
ص 

صــر الترفيــع فــي العقــاب فــي شــخ
ص نلاحــظ أنهــا تح

صيغــة المقترحــة لتنقيــح هــذا النــ
ص ال

صــو
وفــي خ

ضــي زجــر جميــع المهاجمــن ممــن يشــارك 
المســلح فقــط دون بقيــة المقتحمــن فــي حــن أن خطــورة الفعلــة تقت

ص واحــد دون البقيــة والحــال أن الفعلــة 
صــر التشــديد علــى شــخ

صــار فــي عن
فــي اقتحــام مســلح وعــدم الاقت

واحــدة تتمثــل فــي الهجــوم المســلح بقطــع النظــر عــن تعــدد الأســلحة أو انفرادهــا. 
ضــرورة اثبــات 

النقطــة الخامســة اشــترط المشــرع أن يكــون الاقتحــام بغايــة تعطيــل الاقتــراع و الفــرز أي 
صيغــة لان مجــرد 

صعــب اثباتــه لذلــك وجــب التخلــي عــن تلــك ال
صــر نفســي ي

ص و هــو عن
صــد الجنائــي الخــا

الق
الاقتحــام باســتعمال العنــف يــؤدي حتمــا الــى تعطيــل العمليــة الانتخابيــة دون الحاجــة للبحــث فــي مســالة اثبــات 

نيــة الجانــي فــي التعطيــل مــن عدمــه.

164 فقرة ثانية 
جديد: ويرفع 
العقاب إلى 

السجن لمدة 10 
سنوات إذا كان 

المقتحم أو من 
حاول الاقتحام 
حاملا لسلاح.

صل 164 ـ يعاقب 
الف

بالسجن لمدة 6 سنوات 
وبخطية مالية قدرها 5 آلاف 

دينار:
 

ضو مكتب اقتراع أو 
• كل ع

س 
أيّ من الفارزين قام بتدلي

ضر 
صويت أو مح

أوراق الت
ضر الفرز 

الاقتراع أو مح
أو أوراق تجميع النتائج أو 
صويت 

تعمّد قراءة ورقة الت
على غير حقيقتها أو بخلاف 

ما ورد فيها.
 

س أو أتلف أو 
• كل من اختل

صناديق 
ضر أو 

حجز محا
صويت.

الاقتراع أو أوراق الت
ص عمد إلى كسر  

• كل شخ
صندوق الاقتراع وإتلاف 

ضمّنة به 
الأوراق والوثائق الم

أو إبدال الأوراق والوثائق 
التي يحتويها بأوراق 

صويت ووثائق أخرى أو 
ت

بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى 
تغيير أو محاولة تغيير نتيجة 

الاقتراع والنيل من سرّية 
صويت.

الت
 

ص سخّر أو 
• كل شخ

صد 
صا ق

استأجر أشخا
تهديد الناخبين أو الإخلال 

بالنظام العام.
 

ص اقتحم مكاتب 
•كل شخ

الاقتراع أو مراكز الجمع أو 
المكاتب المركزية باستعمال 

العنف لتعطيل عملية 
الاقتراع أو الفرز.
 

ويرفّع العقاب إلى السجن 
لمدة 10 سنوات إذا كان 

المقتحمون أو من حاولوا 
الاقتحام حاملين لأسلحة.
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صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

صل 165 جديد: يعاقب كل 
الف

من الشريك أو الوسيط أو 
ض على ارتكاب أي من 

المحر
ص عليها بهذا 

صو
الجرائم المن

القانون بالعقوبة المقررة للفاعل 
صلي.

الأ
 

والمحاولة موجبة للعقاب.

مــن النــادر بــل مــن غيــر الــوارد أن يتولــى المشــرع التونســي تجريــم المحاولــة بهــذا الشــكل العــام وبــدون 
صــور فيهــا المحاولــة كالجرائــم الشــكلية 

صنافــا مــن الجرائــم لا تت
صيــل فــي كل جريمــة علــى حــدة لان هنــاك أ

تف
ص العــام.

ص لتجريــم المشــاركة فيهــا لشــمولها بالنــ
ص خــا

والجرائــم الســلبية كمــا أن الجنايــات لا تحتــاج لنــ
صيل النظر في شأن كل جريمة. 

واعتبارا لكل ذلك نقترح استبعاد آلية التجريم العام للمحاولة وتف

صل 165 ـ يعاقب كل 
الف

من الشريك أو الوسيط أو 
ض على ارتكاب أي 

المحر
ص 

صو
من الجرائم المن

عليها بهذا القانون بالعقوبة 
صلي.

المقررة للفاعل الأ
والمحاولة موجبة للعقاب. 

صل 167 جديد: تسقط 
الف

الدعوى العمومية الناجمة عن 
الجرائم الانتخابية الواردة 

ضي عام واحد 
صول )...( بم

بالف
من تاريخ إعلان النتائج النهائية 

للانتخابات.
تبقــى الجرائــم الانتخابيــة مــن 
غيــر تلــك المشــار إليهــا بالفقــرة 
ضعــة لمــدة الســقوط 

الأولــى خا
صلــب مجلــة 

العاديــة المحــددة 
كمــا 

الجزائيــة 
الإجــراءات 

تنطبــق الأحــكام العامــة فــي 
مــادة الســقوط الــواردة بهــا 
علــى الجرائــم الانتخابيــة بمــا لا 
ض مــع مــا جــاء فــي هــذا 

يتعــار
القانــون.

ص وحــد المشــرع فــي مــدة ســقوط الدعــوى العموميــة ولــم يميــز بــن الجنــح والجنايــات ولا 
مــن خــال هــذا النــ

بــن الجرائــم الحينيــة أو المســتمرة.
وكذلــك وحــد أجــل انطــاق احتســاب مــدة الســقوط فحددهــا بتاريــخ الإعــان عــن النتائــج النهائيــة دون الالتفــات 

لتاريــخ ارتــكاب الأفعال.
صل.

صياغة ومن حيث الأ
ض الملاحظات على مستوى ال

صل بع
يطرح هذا الف

صود بالسقوط 
سقوط الجرائم بالتقادم« ولم يحدد إن كان المق

صطلح »
أولا: استعمل المشرع الانتخابي م

الدعوى العمومية أو العقاب.
ضــاء الدعــوى العموميــة بمــرور الزمــن و فــي 

صطلــح انق
صلــب مجلــة الإجــراءات الجزائيــة م

فالمشــرع يســتعمل 
صلــح ســقوط العقوبــات بمــرور الزمــن.

ص
العقوبــات يســتعمل م

و للإشــارة فــإن عبــارة التقــادم لــم يســتعملها المشــرع للإشــارة للدعــوى العموميــة أو العقــاب وإنمــا كان 
صــة فــي مجــال اكتســاب الملكيــة.

اســتعماله لهــا فــي المــادة المدنيــة خا
ص المشرع الانتخابي على حالات القطع والتعليق لمدة السقوط كما أنه لم يحل في تنظيم تلك المسألة 

ثانيا: لم ين
صة و 

صا يجب على المشرع تلافيه خا
صل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية( وهو ما يعتبر نق

ص العام )الف
للن

أنه  لا يجوز التوسع في إطار المادة جزائية.
ص كذلك على سقوط الدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة الانتخابية.

صي
ثالثا: لم يقع التن

ضيح إن كان احتساب المدة يعتمد فيه السنة كاملة أو بمجرد دخول الغاية. فالمشرع عادة 
رابعا: لم يقع تو

صيغة »كاملة« لسد أي ثغرة فيما يتعلق باحتساب المدة.
يعتمد 

صل 167 
الف

جديد: تسقط 
بالتقادم الجرائم 
ص عليها 

صو
المن

بهذا القانون 
ضاء 

إثر انق
س سنوات 

خم
من تاريخ إعلان 
النتائج النهائية 
للانتخابات أو 

الاستفتاء.

صل 167 ـ تسقط 
الف

ص 
صو

بالتقادم الجرائم المن
عليها بهذا القانون إثر 
ضاء ثلاث سنوات 

انق
من تاريخ إعلان النتائج 

النهائية للانتخابات.
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صحافــة والطباعــة و النشــر لــم يهمــل هــذه 
صــل 76 مــن المرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة ال

نلاحــظ مثــا أن الف
ص الانتخابــي فقــد جــاء فيــه: »يســقط حــق القيــام بالدعــوى العموميــة 

ضــل مــن النــ
صياغتــه أف

المســائل و كانــت 
ضــي ســتة أشــهر كاملــة مــن 

ص عليهــا بهــذا المرســوم بم
صــو

و الدعــوى المدنيــة عــن الجنــح و المخالفــات المن
تاريــخ وقوعهــا أو مــن يــوم آخــر عمــل اجرائــي مــن أعمــال التتبــع«.

صــد توحيــد اجــال ســقوط الدعــوى العموميــة 
ضــح ان المشــرع يق

صــل فمــن الوا
مــن ناحيــة أخــرى ومــن حيــث الأ

صيلــه فيمــا يلــي:
بمــرور الزمــن غيــر أنــه بذلــك قــد أحــدث نوعــا مــن عــدم التــوازن تف

س مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة الــذي يمثــل القاعــدة 
صــل الخامــ

عمومــا نظــم المشــرع آجــال الســقوط فــي الف
العامــة التــي تحكــم هــذه المــادة1

س 
ونلاحــظ أن المشــرع التونســي علــى غــرار باقــي التشــاريع قــد حــدد آجــالا لســقوط الدعــوى العموميــة وليــ

أجــا واحــدا. 
صــر بحســب جســامة 

وتختلــف هــذه الآجــال باختــاف طبيعــة الجريمــة وخطورتهــا إذ تطــول مــدة الســقوط أو تق
ضحيــة، فكلمــا ارتــأى المشــرع أن الجريمــة لا يمكــن نســيانها وأن 

الفعــل المرتكــب وتأثيــره علــى المجتمــع وال
آثارهــا تســتمر عبــر الزمــن إلا وكانــت آجــال الســقوط أطــول وهــو مــا يفســر تفــاوت المــدة بــن الجنايــات والجنــح 

والمخالفــات وهــو مــا يمثــل الفلســفة العامــة لمؤسســة ســقوط الدعــوى العموميــة بمــرور الزمــن. 
أمــا بالنســبة للجرائــم الانتخابيــة نجــد أن المشــرع وحــد آجــال ســقوط الدعــوى العموميــة بمــرور الزمــن و لــم 
يفــرق بــن الجنــح و الجنايــات وهــو مــا يمثــل مبدئيــا مخالفــة للسياســة الجزائيــة العامــة التــي تحكــم هــذه المــادة.
ويبــدو أن المشــرع ذهــب فــي هــذا الاتجــاه الــذي ســارت فيــه أغلــب التشــريعات العالميــة غايتــه فــي ذلــك طــي 
ضــي علــى جرائــم مرتبطــة بمرحلــة انتخابيــة معينــة أفــرزت جملــة مــن الســلوكيات المخالفــة يعتبــر 

صفحــة الما
أنهــا التــي لا تنــم عــن خطــورة إجراميــة كبيــرة إذ هــي فــي الأخيــر نــوع مــن الجرائــم السياســية التــي لا تســتبطن 

ضمانــا لتحقيــق اســتقرار سياســي فــي البــاد.
صــا فــي الفــرد 

ســلوكا اجراميــا متأ
هــذا الهــدف علــى مشــروعيته إلا أن المشــرع الانتخابــي لــم يوفــق فــي بلــوغ الغايــة التــي كان يرمــي إليهــا ذلــك 

أن توحيــد أجــل الســقوط بثــاث ســنوات أدى إلــى أمريــن.
ضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ 

ض أجــل الســقوط بالنســبة للجنــح  التــي تســقط بطبيعتهــا بم
أولا. عــدم تخفيــ

ض أن تكــون هــي الأولــى 
ارتــكاب الفعــل و هــي الجرائــم الانتخابيــة الأقــل خطــورة و التــي كان مــن المفتــر

ض المــدة تماشــيا مــع منطلقــات التفكيــر  المذكــورة و السياســة الجزائيــة العامــة التــي تحكــم هــذا المجــال، 
بتخفيــ

صــل 167 مــن القانــون الانتخابــي تــؤول 
س مــن ذلــك  تمامــا ذلــك أن تطبيــق قاعــدة الف

صــل هــو العكــ
إلا أن مــا ح

حســب القانــون 
إلــى الترفيــع فــي مــدة الســقوط مــن خــال تأخيــر بدايــة ســريان الآجــال مــن تاريــخ الواقعــة )

ص( وهــي مــدة قــد تتجــاوز الســتة أشــهر 
ص الخــا

حســب النــ
صريــح النهائــي بالنتائــج )

العــام( إلــى تاريــخ الت
ض الأحيــان.

فــي بعــ

ص عليهــا القانــون بمــرور عشــرة أعــوام كاملــة إذا كانــت ناتجــة عــن جنايــة و بمــرور ثلاثــة أعــوام كاملــة إذا كانــت ناتجــة عــن جنحــة و بمــرور عــام كامــل إذا كانــت ناتجــة عــن مخالفــة 
صــة التــي ينــ

صــور الخا
صــل 5 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة:« تســقط الدعــوى العموميــة فيمــا عــدى ال

1. الف
و ذلــك ابتــداء مــن يــوم وقــوع الجريمــة.
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صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

ض فــي مــدة ســقوط الجنايــات الانتخابيــة )وهــي الجرائــم الأكثــر خطــورة( مــن عشــرة إلــى 
فــي حــن تــم التخفيــ

ضــة للسياســة الجنائيــة العامــة التــي تحكــم مؤسســة الســقوط و دون مبــرر حقيقــي  و 
ثــاث ســنوات فــي معار

ض أمنــه و اســتقراره كمــا أنهــا  تعبــر عــن 
صــة أن تلــك الأفعــال تشــكل تهديــدا جديــا للمجتمــع و  تقــو

مقنــع خا
س بالاســتقرار 

نزعــة إجراميــة خطيــرة عــاوة علــى أن ملاحقــة عــدد محــدود مــن المجرمــن لــن يترتــب عنــه مســا
صالــح المجتمــع التخلــي عــن حقــه فــي تتبــع مرتكبــي جرائــم خطيــرة.

س مــن 
السياســي كمــا أنــه ليــ

بنــاء علــى ذلــك نقتــرح مراجعــة تنظيــم مســألة ســقوط الدعــوى العموميــة الناجمــة عــن الجريمــة الانتخابيــة 
بمــرور الزمــن مــن خــال إدخــال التعديــات التاليــة:

- المحافظة على مدة السقوط العادية بالنسبة للجنايات الانتخابية.
صنفين من الجرائم الانتخابية: 

- بالنسبة للجنح يجب التمييز بين 
صريــا بالانتخابــات و التــي لا تتكــون مــن فعلهــا المــادي أي جريمــة أخــرى 

أولا الجرائــم الانتخابيــة المرتبطــة ح
صمــت الانتخابــي و الإعــان 

ص مثــل جرائــم التعليــق خــارج الأماكــن و خــرق ال
ص الخــا

اذا مــا اســتبعدنا النــ
س مكتــب الاقتــراع عــن الالتحــاق بالمكتــب 

ص رقــم هاتــف مجانــي و تخلــف رئيــ
صيــ

بوســائل الاعــام عــن تخ
دون عــذر و غيرهــا.

ص مــن مــدة ســقوط الدعــوى العموميــة فيهــا إلــى 
صنــف مــن الجنــح الانتخابيــة دون غيــره يمكــن التقليــ

وهــذا ال
عــام واحــد أو حتــى إلــى ســتة أشــهر.

ثانيــا: الجرائــم الانتخابيــة التــي يمكــن تتشــكل مــن أفعالهــا الماديــة جرائــم أخــرى إذا ارتكبــت خــارج الســياق 
ضــاء مكاتــب الاقتــراع أو الفارزيــن بالســب 

ص )الاعتــداء علــى أع
الانتخابــي مثــل جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخا

أو القــذف أو التهديــد  و الاعتــداء علــى حريــة الاقتــراع باســتعمال العنــف( و جرائــم الاعتــداء علــى الممتلــكات 
صنــدوق الاقتــراع(  

صويــت أو كســر 
صناديــق الاقتــراع أو أوراق الت

ضــر أو 
س أو إتــاف أو حجــز محا

)اختــا
ضــر الاقتــراع و الفــرز( و غيرهــا.

صويــت و محا
س أوراق الت

س )تدليــ
و جرائــم التدليــ

ص الــذي يســند إليهــا عنــد 
صــف الخــا

صنــف مــن الجرائــم فإنــه و بقطــع النظــر عــن الو
بالنســبة لهــذا ال

ارتباطهــا بالانتخابــات فــإن تلــك الأفعــال هــي فــي حــد ذاتهــا مجرمــة قانونــا، و فــي هــذه الحالــة لا يجــب 
س الأفعــال بمقياســن مختلفــن حتــى لــو 

ض فــي مــدة الســقوط لأنــه مــن غيــر المعقــول التعامــل مــع نفــ
التخفيــ

صفــن قانونــن مختلفــن. 
ضفــي عليهــا و

أ
ضحيــة فــا يعقــل أن يترتــب 

س جســامة الأفعــال و تأثيرهــا علــى المجتمــع و ال
بمعنــى أنــه إذا مــا طبقنــا مقيــا

ص فــي مــدة الســقوط.
س الأفعــال أثريــن مختلفــن، و بالتالــي لا يمكــن تبريــر أي تقليــ

علــى نفــ
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مثــال: الاعتــداء بالعنــف الشــديد المجــرد هــي جنحــة تســتوجب الســجن لمــدة لا تتجــاوز العــام الواحــد لذلــك 
فهــي تســقط بمــرور ثــاث ســنوات 

وإذا ارتبطــت بالســياق الانتخابــي مثــل جريمــة الاعتــداء علــى حريــة الاقتــراع باســتعمال العنــف هــي جنحــة 
س ســنوات.

صــل إلــى خمــ
ض تســتوجب العقــاب بالســجن لمــدة قــد ت

أيــ
ض مــدة الســقوط بالنســبة للجريمــة الثانيــة لمجــرد ارتباطهــا بالانتخابــات 

بالتالــي فإنــه مــن غيــر المعقــول تخفيــ
س مــن ذلــك فإننــا نلاحــظ 

صــل فــي كلتــا الحالتــن بــل علــى العكــ
صــة وأن فعــل الاعتــداء علــى ذات بشــرية ح

خا
أن الجريمــة الانتخابيــة أشــد مــن ناحيــة العقوبــة و بالتالــي فهــي أكثــر جســامة و تأثيــرا علــى المجتمــع.

»يعاقــب 
المقتــرح: 

صــل 
الف

بخطيــة ماليــة مــن خمســمائة 
إلــى ألفــي دينــار كل مــن تعمــد 
عرقلــة الهيئــة فــي الأعمــال 

الرقابيــة الموكولــة لهــا«. 

ضمن 
لم يرد 

المقترح أي 
تعديل في هذا 

ص
صو

الخ

عرقلــة الاعمــال 
تجريــم 

الرقابيــة للهيئــة علــى غــرار 
محكمــة المحاســبات

مــن 
ماليــة 

بخطيــة 
يعاقــب 

خمســمائة إلــى ألفــي دينــار كل 
صــي مــن 

مــن تعمــد  بغايــة التف
الرقابــة التخلــف عــن واجــب 
الإعــام بالاجتماعــات العموميــة 
والمواكــب 

ضات 
والاســتعرا

أو 
الانتخابيــة 

والتجمعــات 
بالاســتفتاء.

المتعلقــة 

ضمن 
لم يرد 

المقترح أي 
تعديل في هذا 

ص
صو

الخ

تجريــم عــدم الاعــام عــن 
الأنشــطة الانتخابيــة لغايــة 

صــي مــن الرقابــة.
التف

يحجــر اســتغلال الأطفــال فــي 
الحمــات الانتخابيــة.

ويعتبــر طفــا علــى معنــى هــذا 
القانــون كل مــن لــم يبلــغ 61 

عامــا كاملــة.
لمنــع 

مخالــف 
كل 

ويعاقــب 
اســتغلال الأطفــال بالســجن 
مــدة عــام واحــد و بخطيــة قدرهــا 

ألــف دينــار.

ضمن 
لم يرد 

المقترح أي 
تعديل في هذا 

ص
صو

الخ

تجريــم اســتغلال الأطفــال 
فــي الحمــات الانتخابيــة.
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صول المقترحة
الف

الملاحظات
صيغة الواردة 

ال
بالمقترح عدد 2021/20 
س 

الوارد على المجل
بتاريخ 20/ 04 / 2021

القانون الانتخابي 
الحالي

صــل المقتــرح: بقطــع النظــر 
الف

الــواردة 
 

العقوبــات 
عــن 

يعاقــب 
صــة 

خا
ص 

صــو
بن

بالســجن مــن 6 أشــهر إلــى 
عامــن و بخطيــة مــن ألــف 
إلــى 5 ألاف دينــار كل مخالــف 
ضيــات منــع تمويــل الحملــة 

لمقت
الانتخابيــة مــن الــذوات المعنويــة 
الاســتثناءات 

مراعــاة 
مــع 

الــواردة بهــذا القانــون.

ص جزائي لزجر هذه المخالفة.
ضع ن

على غرار التمويل الأجنبي يتجه و
ضمن 

لم يرد 
المقترح أي 

تعديل في هذا 
ص

صو
الخ

ضــرورة تجريــم تمويــل 
مــن 

الحملــة الانتخابيــة 
المعنويــة 

الــذوات 
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